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 مقدمة

تعــد حــوادث المــرور مــن المشــكلات الكبــرى التــي يعــاني منهــا العــالم اليــوم نظــرا لكثرتهــا وكثــرة 
الخسائر التي تنتج عنها بشريا واقتصاديا، حيث أنها تفوق عـدد ضـحايا الحـروب والأوبئـة عبـر العـالم، 

هـا فكل شخص يطلع على صفحات حوادث المرور التي تنشرها الصحف يعلم بالحوادث التـي تنشـأ عن
  .آلاف القتلى والجرحى وأصحاب العاهات وذلك يتكرر يوميا

  ومــا يبــرر ذلــك أن حــوادث الســيارات ســجلت بصــفة عامــة علــى الــوطن العربــي وبصــفة خاصــة 
فـــي البيئـــة والطرقـــات الجزائريـــة اســـتنزفت المـــوارد الماليـــة المتمثلـــة فـــي الأضـــرار الماديـــة الناجمـــة عـــن 

  .حوادث المركبات
ســمانية والماديــة دفعــت الإنســان ومســتعملي الطرقــات علــى وجــه الخصــوص وهــذه الأضــرار الج

لضــــرورة الحــــث علــــى الأمــــان وعلــــى الهــــاجس الــــذي يرهقــــه فــــي كــــل ســــاعة وفــــي كــــل دقيقــــة المتمثــــل        
  .في تعويضه وذوي حقوقه عن الحوادث التي تصيبه

تشــريعات فــإن ولمــا كانــت ســلامة الإنســان فــي جســده ومالــه هــي أســمى مــا تســعى إليــه أغلــب ال
المشــرع الجزائــري وجــد الحــل الــذي يهــدف إلــى زرع وبــث الأمــان فــي نفــس مســتعملي الطرقــات، يكمــن   
فـــي فرضـــه إلزاميـــة التـــأمين علـــى حـــوادث الســـيارات لـــدى شـــركات التـــأمين التـــي تعـــد الجهـــة الأصـــلية 

     م الـــذيالضـــامنة فـــي تعـــويض ضـــحايا حـــوادث المـــرور ورتـــب عقوبـــات علـــى عـــدم التقيـــد بهـــذا الالتـــزا
من بين أهم آثاره العقدية الجوهرية حصول المؤمن لهم عن التعويض المستحق في حالة وقـوع الخطـر 

  .الداهم المهدد للحياة
      ولهــــذا تــــدخل المشــــرع الجزائــــري بواســــطة مجموعــــة مــــن النصــــوص القانونيــــة والتنظيميــــة، للحــــد

إلا أن ذلــك غيــر  ،المــرور عبــر الطــرقمــن هــذه الأخطــار، كقــانون المــرور والمرســوم المتضــمن حركــة 
كاف، وإن كـان يقلـل مـن الحـوادث، إلا أنـه لا يحمـي المضـرورين مـن آثارهـا، ولهـذا كـان  مـن الواجـب 
فــرض نظــام قــانوني يــؤدي إلــى جبــر ضــرر المصــابين نتيجــة لحــوادث المــرور وتعويضــهم، وتمثــل هــذا 

     رقــم المــرور، المقــرر بموجــب الأمــر النظــام فــي ضــرورة تــأمين الســيارات ونظــام التعــويض عــن حــوادث
المتعلـــــق بإلزاميـــــة التـــــأمين علـــــى الســـــيارات ونظـــــام  31-88 رقـــــم المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون 74-15

التعــويض عــن حــوادث المــرور، وكــذا المحلــق المحــدد لجــدول التعويضــات الممنوحــة لضــحايا حــوادث 
  .المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم
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  :أهمية الدراسة .1
وكـــذلك القضـــائية  ن الناحيـــة القانونيـــة والأكاديميـــةحاجـــة العلميـــة والعمليـــة الملحـــة ســـواء مـــإن ال

جعلتنـــا نحـــاول دراســـة الموضـــوع للبحـــث عـــن دور نظـــام تعـــويض ضـــحايا حـــوادث المـــرور فـــي ضـــمان 
  .حقوق المضرورين نتيجة لحوادث المرور ومدى فعاليته

  :أسباب اختيار الموضوع  .2

      التــزام شــركة التــأمين بتعــويض الأضــرار الناشــئة"  :ختيــار موضــوعلا دفعتنــاهنــاك عــدة أســباب 
    مـــن أهمهـــا البحـــث عـــن مـــدى فعاليـــة ونجاعـــة التشـــريعات والتنظيمـــات الصـــادرة  ،"عـــن حـــوادث المـــرور

مـن المشـرع الجزائـري فـي مجــال المخـاطر الناتجـة عـن انطـلاق المركبــات للسـير، وضـبط الموازنـة بــين 
والاهتمــــام الشخصــــي كبــــاقي أفــــراد المجتمــــع بهــــذه  نــــه،ف العقــــد والمســــتفيدين ماحقــــوق والتزامــــات أطــــر 

  .الحوادث الأليمة التي تؤدي إلى هلاك مئات الناس

  :البحثأهداف  .3

التـي  شـكالات القانونيـةتسـليط الضـوء علـى بعـض الإ إلىيعود الهدف من دراسة هذا الموضوع 
-74ند تطبيـق الأمـر ن من حوادث المرور عشركات التأمين في دعاوى التعويض للمضروري تواجهها

  .سالف الذكر 15

  :المنهج المتبع .4

التحليلــي، بحيــث يتجســد المــنهج الوصــفي         والمنــه المــنهج المتبــع فــي بحثنــا هــو المــنهج الوصــفي
ويتجســد المــنهج التحليلــي    فــي وصــف طريقــة عمــل شــركات التــأمين والإجــراءات العمليــة التــي تتبعهــا،

المـــدعم بجملــــة مــــن و المعــــدل والمــــتمم  15-74مـــن خــــلال تحليـــل بعــــض المــــواد القانونيـــة مــــن الأمـــر 
  .المراسيم التطبيقية التي توضح سير عمليات التعويض

  :إشكالية البحث  .5

ـــا مـــدى : مـــن خـــلال مـــا قـــدمنا ســـالفا توصـــلنا إلـــى طـــرح الإشـــكالية التاليـــة التـــي تتمثـــل فـــي ـــم ة فعالي

  ؟الأضرار الناشئة عن حوادث المرور عنالتأمين ب النصوص القانونية المتعلقة
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  :وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية
  : فصلين تتكون منبحيث قسمنا بحثنا بالاعتماد على منهجية علمية بخطة 

والــذي يتفــرع بــدوره إلــى  ،الفصــل الأول بعنــوان الــدعوى المباشــرة للمضــرور تجــاه شــركة التــأمين
أحكــام : الطبيعــة القانونيــة للــدعوى المباشــرة، والمبحــث الثــاني بعنــوان: المبحــث الأول بعنــوان مبحثــين،

  .الدعوى المباشرة
أما في الفصل الثاني الذي يندرج تحت عنوان نظام تعويض ضحايا حوادث المـرور فقـد قسـمنا 

طـرق : والثـاني بعنـوان ،عويض ضـحايا حـوادث المـرورمجال ت: الأول بعنوان ،هذا الفصل إلى مبحثين
  .الحصول على التعويض

  

 



 

 

  

  

  

  :الفصل الأول 

  

  

الدعوى المباشرة 

للمضرور تجاه شركة 

  التأمين



الدعوى المباشرة للمضرور تجاه شركة التأمين                          الأول              الفصل  
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  :الفصل تمهيد 

لما كانت الدعوى المباشرة من الدعاوى التي تدخل ضمن الوسائل الوقائية التي تقي وتحمي 
الدائن من إهمال المدين في استعمال حقه، والتي بموجبها يحق للمضرور مطالبة المؤمن مباشرة 

عا بمبلغ التعويض، ارتأينا أن نخصص الفصل الأول من هذه المذكرة إلى هاته الوسيلة الوقائية، وتب
تناولنا في المبحث الأول الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة  ،مبحثين إلى لذلك قسمنا الفصل الأول

الأحكام الخاصة بالدعوى وتناولنا في المبحث الثاني  ،التي يرفعها المتضرر تجاه شركة التأمين
  .وهذا ما سنتطرق إليه من خلال ما يحتويه هذين المبحثين، المباشرة

  :طبيعة القانونية للدعوى المباشرةال: ولالمبحث الأ 

إن مــنح الغيــر المتضــرر حــق الرجــوع علــى المــؤمن بالــدعوى المباشــرة لاســتفاء مالــه مــن تعــويض 
ـــة الفقـــه والقضـــاء ولا تعتبـــر  ـــدى غالبي ـــا مقبـــولا ل ـــه أصـــبح فـــي الوقـــت الحاضـــر حق فـــي ذمـــة المـــؤمن ل

ة نصوصها القانونية من القواعـد الآمـرة التـي لا يجـوز مخالفتهـا فهـي مـن النظـام العـام، إلا أن الصـعوب
وهذا ما سـنتطرق إليـه ونعالجـه مـن خـلال  ،في هذا الصدد تكمن في إيجاد السند القانوني لهذه الدعوى

بحيث سنتحدث عـن النظريـات  ،أراء الفقه المتعددة وموقفهم عن طريق تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
المطلــب (القانونيــة و النظريــات التــي تقــوم علــى الأنظمــة) المطلــب الأول( التــي تقــوم علــى فكــرة الإرادة

  ).الثاني

  :النظريات التي تقوم فكرة الإرادة: المطلب الأول

حاول جانب من الفقه والقضـاء اللجـوء إلـى فكـرة الإرادة مـن أجـل إيجـاد الأسـاس القـانوني الـذي 
تستند إليه الدعوى المباشرة حيث أثارت هـذه المسـألة جـدلا واسـعا أدى إلـى ظهـور عـدة نظريـات فقهيـة 

   همتباينــت فــي تفســير حــق المضــرور فــي الرجــوع علــى المــؤمن بالــدعوى المباشــرة، حيــث قــال فريــق مــن
وفريق آخر قـال بـأن أساسـها ) الفرع الأول(بأن هذه الدعوى تقوم على أساس الاشتراط لمصلحة الغير 

  ).الفرع الثاني(فكرة الإنابة 

  :الاشتراط لمصلحة الغير نظرية: الفرع الأول

يــرى هــذا الاتجــاه أن حــق المضــرور فــي الرجــوع علــى المــؤمن بالــدعوى المباشــرة يقــوم علــى    
أسـاس مـن الاشـتراط لمصـلحة الغيـر، بحيـث يكـون المـؤمن لـه عنـد تعاقـده مـع المـؤمن قـد اشـترط عليـه 
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أن يدفع مبلغ التعويض للمضرور عند تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا الاشتراط ليس منصوص عليـه 
  1.إلزاماد التأمين بل هو اشتراط ضمني اشتمل عليه عقد التأمين في عق

ويــرد علــى هــذه النظريــة أنــه لا مجــال لافتــراض اشــتراط المــؤمن لــه التــأمين لصــالح المضــرور 
لطالمـا عقـد التـأمين لـم يجعـل المضـرور المسـتفيد مـن التـأمين، فـالمؤمن لـه عنـدما يتعاقـد علـى التــأمين 

ء المســؤولية عــن كاهلــه لا أن يكفــل للمضــرور تعويضــا عمــا أصــابه مــن إنمــا يــرد بــذلك أن يــدرأ عــب
ضرر، فالمؤمن له يبر عقد التأمين من المسؤولية أولا وقبـل كـل شـيء لصـالح نفسـيه لا لصـالح الغيـر 
المضـــرور، وإذا كـــان هنـــاك ثمـــة مصـــلحة للمضـــرور فإنهـــا مصـــلحة عرضـــية غيـــر مقصـــودة، أمـــا فـــي 

حة المستفيدــ أي المضرورــ هـي مصـلحة أساسـية لابـد منهـا لصـحة الاشتراط لمصلحة الغيـر فـإن مصـل
  2.الاشتراط  نفسه بل هي الدافع الباعث الذي دفع المشترط إلى إبرام عقد الاشتراط

كمــا أن المــؤمن عنــدما يتعاقــد مــع المــؤمن لــه لا يقصــد بــذلك حمايــة مصــلحة المضــرور، وإنمــا  
نتيجـة انشـغال ذمتـه الماليـة بـدين التعـويض الـذي  يكون هدفه تعويض المؤمن له لما أصابه من ضرر

يســأل عنــه تجــاه الغيــر، والــدليل علــى ذلــك موقفــه مــن دعــوى المســؤولية المرفوعــة علــى المــؤمن لــه مــن 
قبـــل المضـــرور، حيـــث أنـــه يقـــوم بموجـــب شـــرط إرادة الـــدعوى بـــدفع مســـؤولية المـــؤمن لـــه بكـــل الســـبل 

يل ذلــك يلتــزم المــؤمن لــه بعــد التــدخل فــي ســير المتاحــة وصــولا إلــى عــدم تعــويض المضــرور وفــي ســب
لــذي يكــون للمشــترط حــق مراقبــة إجــراءات هــذه الــدعوى، بعكــس الحــال فــي الاشــتراط لمصــلحة الغيــر ا

  3.المتعهد لالتزامه قبل المستفيد والتدخل في الدعوى ذتنفي

  :نظرية فكرة الإنابة: الفرع الثاني
لأن تكـــون أساســـا لـــدى المضـــرور مـــن حـــوادث أدى عـــدم قبـــول فكـــرة الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر 

  .ةنابالسيارات إلى ظهور رأي آخر يقول تأسيسها يقوم على أساس فكرة الإ
حيث ذهب جانب من الفقـه والقضـاء إلـى القـول بـأن الـدعوى المباشـرة التـي قررهـا المشـرع التـي 

ابـة الناقصـة، وذلـك تخص ضحايا حوادث المرور أو السيارات تجـاه المـؤمن تجـد أساسـها فـي فكـرة الإن

                                                           

ماجســتير، جامعــة ، مــذكرة )دراســة مقارنــة(المترتبــة علــى عقــد التــأمين مــن المســؤولية المدنيــة  الآثــاربهــاء الــدين مســعود ســعيد خــويرة،  1
  .  138، ص 2012ديسمبر  12 ،النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قانون خاص، نابلس فلسطين

  .138مرجع نفسه، ص ال 2
  .139مرجع نفسه ، ص ال 3
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ـــاء بالتزامـــه  ـــه المـــؤمن فـــي الوف ـــاب عن ـــد أن ـــأمين يكـــون ق ـــد الت ـــه لمجـــرد إبرامـــه لعق بتقريـــره أن المـــؤمن ل
  .1 بتعويض المصاب من حادث السيارة، وأن المؤمن بقبوله للتأمين يكون قد وافق على هذه الإنابة

كما تجدر الإشارة إلى أن الإنابة هـي إحـدى صـور وحـالات انقضـاء الالتـزام بمـا يعـادل الوفـاء، 
وتتحقق إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبـي يلتـزم بوفـاء الـدين مكـان المـدين، والإنابـة 

  .2تكون في شكل عقد بمقتضاه يفوض شخص آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل باسمه
" والمـــؤمن " المنيـــب"المـــؤمن لـــه : فعقـــد الإنابـــة يســـتلزم وجـــود ثلاثـــة أشـــخاص وهـــم وعلـــى ذلـــك

، والإنابــة يمكــن أن تكــون إمــا ناقصــة أو كاملــة، "المنــاب لديــه" المضــرور فــي حــادث الســيارة " المنــاب
ذمــة المنيــب وحلــول المنــاب محلــه تجــاه المنــاب لديــه، أمــا فيمــا يخــص  إبــراءوالكاملــة هــي التــي تــؤدي 

ة الناقصــة فــإن التــزام المنــاب يبقــى بجانــب التــزام المنيــب ويصــبح للــدائن مــدينان المــدين الأصــلي الإنابــ
  .3والمدين الجديد

وســبب أخــد أصــحاب هــذه النظريــة فكــرة الإنابــة الناقصــة كونهــا تمكــن مــن تحقيــق أفضــل حمايــة 
دين، أمـا الإنابـة للمضرور من الحوادث بإعطائه الحق في مطالبة المدنيين، بحيـث يلتزمـان بضـمان الـ

الكاملــة فتقــود إلــى بــراءة ذمــة المــدين الأصــلي ـالمنيب ـ فــي مواجهــة المنــاب إليــه بحيــث يســتطيع هــذا 
الأخيـــر إلـــى الرجـــوع علـــى المـــدين الجديـــد وهـــو المـــؤمن دون المـــؤمن لـــه ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى حقـــوق 

  .4ثارها مند تاريخ وقوع الحادثآوتنتج الإنابة . ضحايا حوادث السيارات

بتطبيق أحكام الإنابة في الوفاء سواء كانت كاملة أو ناقصـة علـى الـدعوى المباشـرة التـي غير أنه 
هي للمضرور قبل المؤمن، يتضح بأنها لا تصلح كأساس قانوني للدعوى المباشرة ولذلك لعـدة أسـباب 

  :وهي

يشترط لصحة الإنابة في الوفاء قبول المناب لديه بأن يرتضي الشخص المناب بوفاء الدين مكـان  .1
لا يتحقـق فـي  المنيب، وأيضا قبول المناب بأن يحل مكان المنيب بوفاء الدين للمناب لديـه، الأمـر

                                                           

ــ كيحــل كمــال، الاتجــاه الموضــوعي فــي المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات ودور التــأمين،1 رســالة دكتــوراه فــي القــانون الخــاص،  ـ
  .209ـ208، ص 2007ـ2006 ،، كلية الحقوقتلمسان جامعة أبو بكر بلقايد

تـتم الإنابـة إذا حصـل المـدين علـى رضـا الـدائن بشـخص أجنبـي يلتـزم :" من القـانون المـدني الجزائـري علـى مـا يلـي 294تنص المادة  2
  ".بوفاء الدين مكان المدين

  .209جع نفسه، ص مر الكيحل كمال، ـ3
  .209مرجع نفسه، ص الكيحل كمال،  4
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ام علاقــة المضــرور بــالمؤمن حيثمــا يرجــع عليــه الــدعوى المباشــرة، فالمضــرور لــم يكــن موجــودا إبــر 
وقت إبرام عقد التأمين حتى يتمكن المِـؤمن لـه مـن الحصـول علـى موافقتـه بـأن يلتـزم المـؤمن بـدفع 
مبلغ التعويض بدلا منه، فالأصل أن الدعوى المباشرة مقررة لمصلحة المضـرور دون توقـف علـى 

  .1رضا المؤمن أو موافقة المضرور
ه بأن يرتضـى الشـخص المنـاب بوفـاء الـدين يلزم لتطبيق قواعد الإنابة في الوفاء قبول المناب لدي  .2

للمناب إليه فإذا لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بذلك فلا يعتبر التصرف القـانوني إنابـة 
في الوفاء وهذا هـو الحـال فـي التـأمين مـن المسـؤولية، ذلـك أنـه لـيس فـي إدارة طرفـي عقـد التـأمين 

  .لغير المضرور من قبل الإنابة في الوفاءأو نص في القانون يجعل التزام المؤمن تجاه ا
رأينــا فيمــا ســبق أن نظريــات الفقــه التقليديــة قــد فشــلت فــي إيجــاد أســاس قــانوني تبنــى عليــه الــدعوى 
المباشرة نظرا لإقامتها حق المضرور في الرجـوع علـى المـؤمن علـى الافتـراض البحـث، لـذا أصـبح مـن 

ر فـي العـودة علـى المـؤمن مباشـرة بمـا يسـتحق الضروري وجود نص تشريعي يرتكز عليه حق المضـرو 
لـه مـن تعـويض ذلـك فــي حـدود مـا يلتـزم بــه المـؤمن تجـاه المـؤمن لـه بحيــث يصـبح التـزام المـؤمن تجــاه 

  .2المضرور التزاما قانونيا مباشرا مختلفا عن التزامه تجاه المؤمن له الذي يحكمه عقد التأمين
اشــرة ضــد المــؤمن يوجــد أساســه فــي نــص القــانون لــذلك القــول بــأن حــق المضــرور فــي الــدعوى المب

الذي يقرره، فهذا النص يجعـل العلاقـة بـين المضـرور والمـؤمن علاقـة مباشـرة تتـيح للمضـرور أن يرفـع 
  .دعوى ضد المؤمن لاقتضاء حقه في التعويض مما لحق به من ضرر

    يعي فـــإن ذلـــك أمـــا القـــول بـــأن للمضـــرور حـــق الرجـــوع مباشـــرة علـــى شـــركة التـــأمين دون نـــص تشـــر     
لا يمكــن تحريجــه وفقــا للقواعــد العامــة إلا مــن خــلال الاشــتراط لمصــلحة الغيــر، ويجــد فــي ذلــك الرجــوع 
ودود وثيقــة تــأمين لينظــر فيهــا مــا إذا كــان بالإمكــان أن يســتخلص مــن نصوصــها هــذا الاشــتراط بشــكل 

  .3واضح لا لبس فيه
  
  
  

                                                           

  .144، مرجع سابق، ص ويرةخ ـبهاء الدين مسعود سعيد1
  .145، ص سابق، مرجع  ويرةخ ـبهاء الدين مسعود سعيد2
  .145، مرجع سابق، ص ويرةخ ـبهاء الدين مسعود سعيد3
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  :قانونيةيات التي تقوم على أنظمة النظر : المطلب الثاني

بعــد فشــل محــاولات تأســيس الــدعوى المباشــرة للمضــرور تجــاه المــؤمن علــى فكــرة الإدارة حــاول 
جانــب مــن الفقــه البحــث عــن أســاس لهــذه الــدعوى فــي الأنظمــة القانونيــة التــي جــاء بهــا المشــرع وتتمثــل 

  :أهم الأنظمة التي لجأ إليها في شكل فروع والتي سنتطرق إليها فيما يلي

  :نظرية فكرة الحق في الحبس: الأولالفرع 

الـذي طـوره، إنهمـا " biney" سـتاذ، ثـم بعـده الأ"بيكـار"إن أصل هذا التفسـير يعـود إلـى الأسـتاذ 
المفــروض علــى المــؤمن كمبــرر لحــق الضــحية، وحســب هــذه النظريــة، فــإن " الالتــزام بــالحبس"يقترحــان 

ــــالحبسبحــــق يشــــكل المــــوازن لالتــــزام المــــؤ "ضــــحية الضــــرر تكــــون مــــزودة         هــــذا الحــــق متناســــق " من ب
مــع الــدعوى المباشــرة ذو نــداء غيــر تفضــيلي أكثــر كالــدائنين المــرتهنين أو الممتــازين، إنمــا تحديــد علــى 

الضــمان (هــذا الضــمان هــو الــذي يحقــق التــأمين الشــامل  bineyالــدين يكــون مخصصــا لهــا، ويعتبــر 
وهـــذا يتعلـــق بتنظيمـــه و حتـــى بالموضـــوع الـــذي  ،ولا يمكـــن تصـــور مـــا هـــو أكثـــر فعاليـــة) العـــام الشـــامل

لـم يوجـد الأول  و هذا الأخيـر لا يوجـد مـا ،فدين الضحية يحدد دين المؤمن له ،يرتبط به حق الضحية
وهـذا هـو  ،فـلا مكـان هنـا لحـق التفضـيل فـالحق حصـري ،كما لا يوجد أصلا إذا كان الأول قد انقضـى

خلــــق هــــذه الوضــــعية الجديــــدة التــــي يمكــــن مقارنتهــــا الالتــــزام بــــالحبس المفــــروض علــــى المــــؤمن الــــذي 
بالضمانات الأخرى المعروفة فيما يتعلق بالنتيجة التـي تكرسـها وتأكيـد أصـلية بالنسـبة للقاعـدة القانونيـة 

  .التي تدعمها
ون كـإلى نتائج متشابهة مع النظريات الأخرى، فالالتزام بالحبس ي bineyإن هذا التحليل يقود  

حــق      ين الــذي يــرك القــانون للمتعاقــدين الســهر علــى تحــدده، ويكــون كــذلك الشــأنمحــددا بعقــد التــأم
علـى     قابلـة للاحتجـاج لهـا  إذنإن العقد الذي يحـدد لـه الشـروط جميـع الاشـتراطات تكـون . الضحية
يتوصـل إلـى  bineyومن ضمنا بـالطبع السـقوطات اللاحقـة علـى الحـادث وهكـذا فـي اعتقـاد . الضحية
  .1"عة متوازنة بصورة متناسقةمجمو " تشكيل

  

                                                           

التأمين من المسؤولية المدنيـة عـن حـوادث السـيارات فـي الجزائـر، رسـالة ماجسـتير فـي القـانون الخـاص، جامعـة منتـوري  علاوة بشوع، 1
  .331ـ-330، ص 2005 ،قسنطينة، كلية الحقوق
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  :ية فكرة حجز ما للمدين لدى الغيرنظر : الفرع الثاني

نهما مـن نفـس الطبيعـة عإن فريقا من الفقه يشبه الدعوى المباشرة بحجز ما للمدين لدى الغير، 
يؤكد رواست، فحيث يحقـق نظـام عمـل الواحـدة يكـون فـي أعمـاق تحقيـق الأخـرى، وهـذا مـا يثيـره بيكـار 

تطـابق كاملـة بــين الـدعوى المباشــرة وحجـز مــا للمـدين لــدى  وفـإن لــم يكـن هنــاك هويـة تماثــل  ،ويبسـون
تجنيـد ونقـل، والتجنيـد يكـون هـو : الغير للنظامين، إلا أنهما يعمـلان حسـب هـؤلاء الكتـاب بـنفس التقنيـة

ين أكثــر يســارا وهكــذا لا يتأكــد ضـمان الوفــاء إلا بالــدعوى المباشــرة عــن طريـق حلــول مــد ،ضـمان النقــل
   .)أصلي(محل مدين أولي 

بحجــز مــا  إن مثــل هــذه المحاولــة ألا تــؤدي إلــى الانتقــاص مــن آثــار الــدعوى المباشــرة بتشــبيهها
  .1؟ للمدين لدى الغير، كيف يحل مشكلة عدم الاحتجاج بالاستثناءات على الضحية

  :نظرية فكرة المسؤولية المدنية: ثالفرع الثال

حـاول بعـض الفقهـاء تأسـيس الـدعوى المباشـرة للمضـرور علـى فكـرة المسـؤولية المدنيـة معتبــرين 
المـدني عـن المـؤمن لـه، فيلتـزم بتعـويض الأضـرار التـي يعـاني منهـا ضـحايا حـوادث  المسـئولفي حكـم 

عـوى ومن ثم فـإن د. السيارات المؤمن عليها لديه، خاصة وأن التعويض يعتبر هدفا حقيقا لعقد التأمين
المضــرور تجــاه المــؤمن تكــون لهــا بعــض خصــائص المســؤولية المدنيــة، وفــي هــذا الصــدد لجــأ الــبعض 
إلــى تبنــي الطبيعــة الازدواجيــة للــدعوى المباشــرة، فهــي فــي المبــدأ رجــوع تقصــيري، ولكنهــا تــرتبط بعقــد 

ــــة علــــى وجــــود عقــــد مبــــرم بــــين المــــؤمن وفاعــــل الضــــرر ولا يمكــــن مباشـــــرتها إ         لا التــــأمين لأنهــــا معلق
  .2في حدوده

لأن الضرر هو السبب في الدعوى في المسؤولية التقصـيرية والمصـلحة هـو أساسـها، فحيـث لا 
  .يوجد ضرر لا يوجد مصلحة وحيث لا توجد مصلحة فلا مسوغ لرفع الدعوى قانونا

بـــين  ولكـــن لـــم تلقـــى هـــذه النظريـــة تأييـــدا مـــن الاتجـــاه الغالـــب فـــي الفقـــه بـــالنظر إلـــى الفروقـــات
  :يلي المسؤولية التقصيرية والدعوى المباشرة والتي تتمثل فيما

                                                           

  .330 ،نفسهمرجع اللاوة بشوع، ع1
  .216ـكيحل كمال، مرجع سابق، ص 2
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أن فكــرة المســؤولية المدنيــة تقتضــي وجــود خطــأ تقصــيري إذا كانــت تقــوم عليــه أو فعــل الشــيء إذا   .1
كنــا بصــدد مســؤولية عــن الأشــياء الــذي بــدوره يتســبب فــي حــدوث ضــرر بحيــث تكــون هنــاك علاقــة 

  .سببية بين الخطأ والضرر
أن المســؤولية المدنيــة تتعلــق بــالروابط بــين الأشــخاص ولــيس بــذمم الماليــة، فالشــخص هــو الــذي   .2

 .1يكون مسؤولا عن الحادث وليس ذمته المالية، والقول بغير ذلك يترتب عليه قلب هذا المبدأ

  :نظرية فكرة الامتياز: فرع الرابعال

تجـد هـذه النظريـة سـندا لهـا فـي أن  عن تقرب هذه النظريـة الـدعوى المباشـرة مـن فكـرة الامتيـاز،
كــل دائــن يتصــل بدينــه عــن طريــق حــق امتيــاز لــه عليــه، وفــي عقــد التــأمين مــن المســؤولية ســبب التــزام 
المـؤمن لــه ونشــوء حــق للمتضــرر فـي ذمتــه هــو الضــرر الــذي لحــق بـه، لــذا فــإن للمتضــرر حــق امتيــاز 

ن فهـــو انشـــغال ذمـــة المـــؤمن بمبلـــغ علـــى مبلـــغ التـــأمين المســـتحق، أمـــا فيمـــا يخـــص ســـبب التـــزام المـــؤم
  .2التعويض الذي يستحقه المتضرر جراء خطئه، حيث ينشأ لهذا الأخير حق امتياز على هذا المبلغ

إلا أن هــــذه النظريــــة تعرضــــت للنقــــد حيــــث قيــــل إن حــــق الامتيــــاز لا يتقــــرر إلا بــــنص خــــاص 
ئن مــن حــق يختلــف فــي ومــا يحصــل عليــه الــدا. وبالتــالي ســتبقى الــدعوى المباشــرة بحاجــة لــنص خــاص

 اســتفتاءهميمنــع ذلــك مــن  كلتــا الحــالتين، ففــي حــق الامتيــاز لــه حــق التقــدم علــى بقيــة الــدائنين، لكــن لا
لـديونهم بعـد صــاحب الامتيـاز، أمـا فــي الـدعوى المباشـرة فــلا يخضـع الـدائن لمزاحمــة دائنـي المـؤمن لــه 

  .3ولقسمة الغرماء فحق المتضرر حق مباشر عل مبلغ التأمين

  :نظرية فكرة العدالة: فرع الخامسلا

نظــام  إســنادتحــدث عــن هــذه الفكــرة الأســتاذ ســعد واصــف حيــث يــرى أنــه مــن المغــالاة والخطــأ 
جديد في القانون إلى نظرية قديمة مـن نظريـات القـانون فالتـأمين مـن المسـؤولية والـدعوى المباشـرة هـي 

                                                           

  .217، ص سابقكيحل كمال، مرجع ـ 1
، رسالة ماجستير في القانون الخاص، )دراسة مقارنة(ـ ريم احسان محمود الموسى، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية المدنية 2

  .11، ص2010كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ـفلسطين، سنة 
  .11مرجع نفسه، ص الـ 3
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نظريـات القـانون القديمـة لـم تتسـع لتجـد  العنوان المعبر عن روحه وجوهره مـادة حديثـة، وعلـى ذلـك فـإن
  .1لها في الروح وهدف القانون هو العدالة

ويبرر هذا الأساس بأنه ليس من العدل أن يتضرر شـخص ثـم تحـول القواعـد العامـة بينـه وبـين 
الوصول إلى التعويض، خصوصا إذا تساهم في تكوين هذا التعويض وهذه قاعـدة العدالـة لأنهـا قاعـدة 

ق أهداف التأمين وتوازن بين الذمم، فتقييم هذه النظرية لم يعتمد عليه أغلبيـة فقهـاء هـذه ضرورية وتحق
  :النظرية كأساس للدعوى المباشرة ذلك للأسباب التالية

لأن فكرة العدالة مرنة تنحدر منها كل نصوص القانون وتمثل جـوهر التشـريع ومضـمونه كمـا هـي   -
  .متغيرة من مجتمع لأخر

أنه لا يمكن التسليم بما يقوله أنصار هـذه الفكـرة مـن أن المضـرور قـد سـاهم فـي مقـدار التعـويض   -
الذي تلتزم به شركة التأمين لأنه قد يكون من عابري الطريق، ففي هذه الحالة لا يصـح القـول بأنـه 

  .2أسهم في مقدار التعويض

  :ضنظرية فكرة الباعث العيني والتعوي: الفرع السادس

ار هـــذه النظريــة أن التــأمين مـــن المســؤولية يقـــوم علــى باعــث عينـــي ولــيس شخصـــي يــرى أنصــ
ـــه ـــة للمـــؤمن ل ـــة مصـــلحة مادي ـــين هـــذه المصـــلحة ومصـــلحة  ،يهـــدف إلـــى حماي ـــم الجمـــع ب بحيـــث إذا ت

فــإن المتضــرر هــو صــاحب المصــلحة الوحيــد فــي الحصــول  ،المتضــرر فــي الحصــول علــى التعــويض
ويعلل هذا الاتجاه ذلك بـأن  ،له هذه المصلحة دعوى مباشرة قبل المؤمن على لتعويض وبالتالي تهيء

مصــدر التــزام المــؤمن تجــاه المضــرور هــو الإرادة المنفــردة بحيــث يكفــي أن يعلــن المضــرور إرادتــه فــي 
الرجـــوع علـــى المـــؤمن فـــإذا فعـــل ذلـــك نشـــأ لـــه حـــق قبـــل المـــؤمن يســـتطيع بموجبـــه مطالبتـــه عـــن طريـــق 

 .3الدعوى المباشرة
أخـذ علــى هــذي النظريــة أنهــا جعلــت أســاس الحـق المباشــر الــذي للمضــرور تجــاه المــؤمن هــو وي

وجــود التــزام علــى عــاتق المــؤمن يقــوم علــى إرادة منفــرة، إذ صــورت التــزام المــؤمن بــدفع مبلــغ التعــويض 
سبب لوجود حق المضـرور فـي الـدعوى المباشـرة، وهـذا مخـالف لأبسـط المبـادئ القانونيـة، لأن الالتـزام 

                                                           

  .11ص  مرجع نفسه،الاحسان محمود الموسى، ـريم 1
  .220ـ219ـ كيحل كمال، مرجع سابق، ص 2
  .139، مرجع سابق، ص خويرة الدين مسعود سعيد بهاء3
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لا يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الحق بل العكس هو الصحيح فالحق سابق على وجود الالتـزام، 
لــذلك لا يمكــن القــول إن حــق المضــرور فــي الرجــوع مباشــرة علــى المــؤمن مصــدره التــزام المــؤمن بــأداء 

  .1هذا الحق
ــــ ــــدر ذال ــــر ق ــــوفير أكب ــــى ت ــــذي يهــــدف إل ــــانون ال ــــدعوى هــــو الق ــــول إن أســــاس هــــذه ال         يمكــــن الق

مـن الحمايـة للمضــرور مـن حــادث السـيارة، وهــذا عـن طريـق ضــمان حصـوله علــى التعـويض المناســب 
لجبـر الضــرر، وهـذا مــا جعــل المشـرع يعامــل المتضـرر بطريقــة تشــكل اسـتثناء علــى مبـدأ المســاواة بــين 

غيــر مقيــدة الــدائنين، وجعــل ممارســتها غيــر متوقــف علــى إرادة طرفــي الرابطــة التأمينيــة، وجعلهــا كــذلك 
  .بمدى التزامات المؤمن اتجاه المؤمن له

الـذي نـص فـي المـادة الثامنـة علـى  15ــ74  ومصدر هـذه الـدعوى هـو قـانون التـأمين الإجبـاري
كل حادث سير سبب أضرار جسمانية، يترتب عليه التعـويض لكـل ضـحية أو ذوي حقوقهـا، "  :يلي ما

مــدنيا عــن الحــادث ويشــمل ســائق المركبــة  ولالمســئوإن لــم تكــن للضــحية صــفة الغيــر تجــاه الشــخص 
  .2 "بعده 13وسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

تـــــدعم اســـــتقلالية الـــــدعوى المباشـــــرة وعـــــدم جـــــواز  34ــــــ80  مـــــن المرســـــوم 05كمـــــا أن المـــــادة 
 .3الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي تكون للمؤمن قبل المؤمن له

  :الدعوى المباشرةام أحك: لمبحث الثانيا

المحكمـة المختصـة نوعيـا ومحليـا، كمـا تبـين أطرافهـا، كمـا أن لهـا  للدعوى المباشرة أحكام تحدد
هــذا مــا ســنتناوله فــي و لمضــرور، ودفــوع المــؤمن تجــاه المضــرور، لآثــار تتمثــل فــي انتقــال مبلــغ التــأمين 

سنتناول فـي المطلـب الثـاني  والدعوى المباشرة تتقادم بمرور زمن معين وهذا ما المطلب الأول بفرعيه،
  .ووقفه وانقطاعه ،مدة تقادم الدعوى المباشرة، بدأ سريان التقادم :بفروعه التي تتمثل في

                                                           

  .140، ص سابق، مرجع خويرة بهاء الدين مسعود سعيد 1
ــ74أنظــر الأمــر  2 الجريــدة ،  يتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات ونظــام التعــويض علــى الأضــرار 1974ينــاير 30، المــؤرخ فــي15ـ

ـــر  19، الصـــادرة فـــي  15الرســـمية ، العـــدد  ـــانون 1974فبراي ـــو  19المـــؤرخ فـــي  31-88، المعـــدل والمـــتمم بالق ـــدة 1988يولي ، الجري
  .1988يوليو  20، الصادرة في  29الرسمية ، العدد 

 15-74مــن الأمــر 07 وط تطبيــق المــادةيتضــمن تحديــد شــر  1980فبرايــر  16المــؤرخ فــي  34-80مــن المرســوم  05ـــأنظر المــادة  3
،  08، الجريــدة الرســمية ، العــدد وبنظــام التعــويض عــن الأضــرار ق بإلزاميــة التــأمين علــى الســياراتالمتعلــ 1974ينــاير  30المــؤرخ فــي 
  .1980فبراير  19الصادرة في 
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  :وآثار الدعوى الاختصاص القضائي: المطلب الأول

وبعــــد ذلــــك ) الفــــرع الأول(فــــي مطلبنــــا الأول لمعرفـــة مــــا هــــو الاختصــــاص القضـــائي  ســـنتطرق
  ).الفرع الثاني(سنتناول آثار الدعوى المباشرة في 

  :يالاختصاص القضائ: الفرع الأول

يجـب أن ترفـع الـدعوى امـام فالمحكمة المختصة بنظـر الـدعوى المباشـرة، نتناول  في هذا الفرع 

  .أولا ومحليا ثانياالمختصة نوعيا المحكمة 

  :الاختصاص النوعي: أولا

 العامــة تتعلــق بالاختصــاص النــوعي، ويتبــع فــي ذلــك القواعــد قواعــد إن قــانون التــأمين لــم يضــع
  .1 والإدارية قانون الإجراءات المدنية الجزائية و الواردة في قانون الإجراءات

  :الدعوى المباشرةبنظر القاضي الجزائي  اختصاص   . أ

إذا كانــت الــدعوى المباشــرة للمضــرور ضــد المــؤمن هــي دعــوى المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر 
الناشئ عن حادث من حـوادث المـرور، فـإن التسـاؤل قـد يثـار عمـا إذا كـان المضـرور يسـتطيع أن 
يرفـــع هـــذه الـــدعوى ضـــد المـــؤمن أمـــام قســـم الجـــنح او المخالفـــات، خاصـــة إذا كـــان حـــادث الســـيارة 

تـــل أو جـــرح خطـــأ وفـــق قـــانون العقوبـــات، وتـــم تحريـــك الـــدعوى العموميـــة فـــي نشـــأت عنـــه جنحـــة ق
مواجهة المتهم لينظرها قسـم الجـنح والمخالفـات، ولعـل الـذي أثـار هـذا التسـاؤل هـو مـا لقسـم الجـنح 
والمخالفات من اختصـاص اسـتثنائي بنظـر الـدعوى المدنيـة المتصـلة بجنحـة أو مخالفـة، ومقتضـى 

متضرر الـدعوى المدنيـة ضـد المـؤمن لـه أمـام قسـم الجـنح أو المخالفـات، ذلك أنه يجوز أن يرفع ال
  .2الذي ينظر الدعوى العمومية

  :ى المباشرةاختصاص القاضي المدني بنظر الدعو    . ب

                                                           

  .90س، ص .زائر، د، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الج2.معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ط 1
  .227كيحل كمال، مرجع سابق، ص  2
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وهـذا حســب الأصــل العــام الــذي  يجـوز للمتضــرر أن يرفــع الــدعوى المباشـرة أمــام القاضــي المــدني،
يعطي الاختصاص بالفعل في الـدعاوى المدنيـة للقاضـي المـدني وبالتحديـد القسـم المـدني للمحكمـة 

  .المختصة محليا
بالإضــافة إلــى ذلــك أعطــى المشــرع الجزائــري الاختصــاص للمحــاكم المدنيــة للفصــل فــي المنازعــات 

ـــة أو  ضـــرارالألطلـــب تعـــويض  وإلزاميـــةالمتعلقـــة بالمســـؤولية  الناجمـــة عـــن الســـيارات التابعـــة للدول
  .1لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

  :المحلي الاختصاص: ثانيا

ـــة نجـــد القاعـــدة العامـــة فيمـــا يخـــص  ـــة والإداري ـــى نصـــوص قـــانون الإجـــراءات المدني ـــالرجوع إل ب
ضد المـؤمن هـو مـوطن المـدعى عليـه وذلـك حسـب الاختصاص الإقليمي بالنظر في الدعوى المباشرة 

مــــن  38فــــي حالــــة تعــــددهم يــــؤول الاختصــــاص إلــــى مــــوطن أحــــدهم المــــادة  2إ.م.إ.مــــن ق 37المــــادة 
، وبهذا ترفع الـدعوى المباشـرة أمـام محكمـة مـوطن المـؤمن إذا لـم يخاصـم المضـرور المـؤمن  3إ.م.إ.ق

أما إذا خاصم كلا من المـؤمن والمـؤمن لـه فيكـون لـه الخيـار بـين أن يرفـع الـدعوى أمـام  له إلى جانبه،
الـذي يجيـز للمضـرور رفـع  إ.م.إ.مـن ق 39موطن المؤمن أو المـؤمن لـه، وقـد ورد اسـتثناء فـي المـادة 

ن الدعوى المباشرة على المؤمن أمام الجهـة القضـائية التـي تقـع دائـرة اختصاصـها الفعـل الضـار إذا كـا
  .هذا الفعل ناشئ ع جناية أو جنحة أو مخالفة أو أي فعل تقصيري 

 95/07وبمــا أن القاعــدة القانونيــة تقــول بــأن الخــاص يقيــد العــام، فقــد ورد فــي قــانون التأمينــات 
فــي حالــة نشــوء نــزاع يتعلــق بتحديــد التعويضــات المســتحقة ودفعهــا يتــابع : "التــي تــنص أنــه 26المــادة 

                                                           

  .227كيحل كمال، مرجع سابق، ص  1
يــؤول الاختصــاص الإقليمـــي للجهــة القضــائية التــي يقـــع فــي دائــرة اختصاصــها مـــوطن : "التــي تـــنص علــى ق إ م إ 37أنظــر المــادة  2

فيعـود الاختصـاص للجهـة القضـائية التـي يقـع فيهـا، آخـر مـوطن لـه، وفـي حالـة اختيـار  المدعى عليه، وأن لـم يكـن لـه مـوطن معـروف،
    "          ...فيها الموطن المختار  موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع

هة القضائية التي يقع دائرة في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للج: " التي تنص على ق إ م إ 38المادة  أنظر 3
  ".اختصاصها موطن أحدهم
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حالـة التـأمين مـن الحـوادث بكـل أنواعهـا يمكـن المـؤمن لـه أن يتـابع المـؤمن أمـام  المؤمن له إلا أنه فـي
  .1المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار

  : الخصوم في الدعوى المباشرة: ثالثا

  .هما المدعى والمدعى عليهو يقصد بالخصوم في الدعوى أطرافها 

 :في في الدعوى يالمدع   . أ

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات فأن  74/15راستنادا إلى نص المادة الثامنة من الأم
  .2المدعى في الدعوى المباشرة هو المضرور، أي الشخص الذي لحقه الضرر من حادث السيارة

  :المدعى عليه في الدعوى المباشرة   . ب

المدعى عليه هو دائما المؤمن أي شركة التأمين التي أمنت على السيارة التي نسب إليهـا الحـادث 
أعطــى للمضــرور مــن حــادث الســيارة  الإلزامــيأو إلــى مــن كــان يقودهــا، حيــث أن قــانون التــأمين 

الحق بالرجوع مباشرة على المؤمن، وذلك ليسهل على المضـرورين مـن حـوادث السـيارات تحصـيل 
  .3ض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة هذه الحوادثالتعوي

ويقـــوم المـــدعى بإدخـــال المـــؤمن لـــه فـــي الـــدعوى التـــي يرفعهـــا، حتـــى تكـــون مســـؤوليته ثابتـــة أمـــام 
القضاء، أمـا إذا كانـت المسـؤولية سـابقة بنـاءا علـى حكـم قضـائي سـابق، فـيمكن أن يقـوم برفـع الـدعوى 

  .4من التعويضالمباشرة ضد المؤمن سداد ما يحكم به قضائيا 

  :ترتب الدعوى المباشرة آثار تتمثل في : آثار الدعوى المباشرة: الفرع الثاني

  :انتقال مبلغ التأمين إلى المضرور: أولا

  

                                                           

مكربش سمية، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق جامعة الاخـوة منتـوري قسـنطينة، عـدد  1
  .506، ص 2016، ديسمبر 1، المجلد 46

  .231كيحل كمال، مرجع سابق، ص  2
عقد التـأمين الاجبـاري مـن المسـؤولية الناشـئة عـن حـوادث السـيارات، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية،  خالد مصطفى فهمي، 3

  .112، ص 2005
  .112مرجع نفسه، ص ال 4
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خلال يقع مـن قبـل المـؤمن لـه إي أإن حق المتضرر يولد عند وقوع الحادث، لذا فإنه لا يتأثر ب
  .1في علاقته مع شركة التأمين بعد وقوع الحادث

  :انتقال مبلغ التأمين إلى المضرورمجال   .1

إن تحقــق خطــر المــؤمن منــه، يجعــل للمتضــرر حــق بــالرجوع علــى المــؤمن بمبلــغ التعــويض لجبــر 
الضرر الذي لحق به، وهذا ما يجيزه القانون، فمبلغ التأمين يكـون مخصـص للمضـرور دون غيـره 

بــدين المتضــرر المباشــر فــي حــدود قيمــة الضــرر الــذي لحقــه، وهــو بــذلك يكــون مخصــص للوفــاء 
  .2على عوض التأمين يتفق مع المنطق القانوني والعدالة والنظام العام

وهذا هو سبب في الـنص القـانوني الفرنسـي الـذي يـنص علـى أنـه لا يجـوز للمـؤمن أن يـؤدي مبلـغ 
ـــأمين  ـــغ الت ـــى مبل ـــم يســـتوفي حقـــه، فحـــق المباشـــر للمضـــرور عل ـــر المتضـــرر لطالمـــا ل التـــأمين غي

ـــغ  مشـــروط بـــأن ـــه، فـــإن مبل ـــه فـــي التعـــويض مـــن المـــؤمن ل يكـــون هـــذا المضـــرور قـــد اســـتوفى حق
التعــويض لا ينتقــل مباشــرة ويبقــى المــؤمن لــه للمطالبــة بمبلــغ التــأمين مــن المــؤمن فــي حالــة تحقــق 
الخطر منه، الذي تمثل فـي إصـابة المتضـرر منـه، وقيـام المـؤمن لـه تبعـا لـذلك بالوفـاء بـالتعويض 

ـــة لحـــق بذمتـــه خســـارة ماليـــة وهـــي المـــؤمن عليهـــا مـــن للمضـــرور، لأن المـــؤم ن لـــه فـــي هـــذه الحال
  .3المسؤولية

وفي خلاصة القول إن سبب تخصيص المؤمن مبلغ التـأمين لتعـويض الضـرر اللاحـق بالمتضـرر 
لأنـه الملــزم الأصــلي بجبــر الضــرر إذا كــان المــؤمن لـه هــو الســبب فــي الحــادث، أمــا المتســبب فــي 

أي شــخص مــن الغيــر يغطــي عقــد التــأمين مســؤولية، ففــي هــذه الحالــة  الحــادث غيــر المــؤمن لــه،
ينتقــل مبلــغ التــأمين إلــى المضــرور لأن المــؤمن يكــون ضــامن لحصــول المتضــرر علــى التعــويض 

  .4أي جبر الضرر

  :تعدد المضرورين في مواجهة المؤمن  .2

                                                           

  .168، ص 2005ط، عمان، .لؤي ماجد ذيب أبو البهجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د 1
  .232مرجع سابق، كيحل كمال،  2
  .508، مرجع سابق، مكربش سمية 3
  .234كيحل كمال، مرجع سابق، ص  4
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إن الحـــادث الوحيـــد قـــد يظهـــر عنـــه عـــدة متضـــررين حيـــث يقـــوم هـــؤلاء المتضـــررين برفـــع الـــدعوى 
المباشرة تجاه المؤمن بمبلغ التعويض، فإذا تعدد المضرورين، وتزاحموا على مبلـغ تـأمين واحـد لـدا 

ة ذات المؤمن فإن هذا التعدد يثير تساؤلا بصدد الحالة التي يظهر فيها آخرون تأخروا في المطالبـ
  .1بحقوقهم بهذا يكون المؤمن قد أوفى بمبلغ التأمين

  :تعدد الدعاوى المباشرة في وقت واحد  1.2

لأكثر من شخص واحد بحيث يكون لكـل واحـد مـنهم  الأضرارقد يخلف الحادث الواحد العديد من 
فــي  التــي لحقــتهم الأضــرارحــق ممارســة الــدعوى المباشــرة تجــاه المــؤمن للمطالبــة بــالتعويض عــن 

  .حدود الضمان الذي يلتزم به تجاه المؤمن في عقد التأمين من المسؤولية

بحيـــث يلـــزم المـــؤمن بـــدفع التعـــويض عـــن الضـــرر اللاحـــق بكـــل واحـــد مـــنهم فـــي حالـــة كفالـــة مبلـــغ 
التأمين، وعند عدم كفالة مبلغ التأمين، يوزع علـيهم بقسـمة الغرمـاء، فيحصـل كـل واحـد مـنهم علـى 

  .2ن تعادل نسبة دينه إلى مجموع الديوننسبة من مبلغ التأمي

  :تأخر بعض المضرورين في المطالبة بالتعويض  2.2

مباشـرة علـى المـؤمن ولكـن فـي  الأصـل هـو أن وقـوع الحـادث لأكثـر مـن واحـد التقـدم لرفـع دعـوى
بعـــض الأحيـــان يتـــأخر الـــبعض مـــنهم فـــي المطالبـــة بحقهـــم فـــي التعـــويض تجـــاه المـــؤمن، بحيـــث 

م مبلـغ التعـويض يتقدم بالدعوى المباشرة استفى حقه من التعويض وذلك بتقسـالبعض منهم الذي 
قيمــا بيــنهم بنســبة الضــرر لكــل مــنهم ممــا أدى لاســتنفاد مبلــغ التــأمين، بينمــا الــبعض الأخــر الــذي 
تقاعس عن المطالبة بحقهم لم يحصلوا علـى التعـويض ومـن هنـا يـرى الـبعض أنـه يتعـين التمييـز 

 :بين حالتين
إذا كان المـؤمن حسـن النيـة عنـد الوفـاء للمضـرورين الـذين تقـدموا بالمطالبـة بحقهـم  :الأولىالحالة  •

علـــى مبلـــغ التـــأمين، أي إذا لـــم يكـــن يعلـــم بوجـــود مضـــرورين آخـــرين برئـــت ذمتـــه قبـــل المتضـــررين 

                                                           

  .234، ص سابقكيحل كمال، مرجع  1
، دار احيــاء التــراث العربــي، 2المجلــد  ،7.، ج)عقــود الغــرر وعقــد التــأمين(عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني  2

  .1680، ص 1964، بيروت 
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المتأخرين ويتحمل هؤلاء المتضررين المتقاعسين نتيجة إهمالهم فـي التقـديم بالمطالبـة، ولاحـق لهـم 

  .اه المؤمنتج

تتحقق هذه الحالة عند علم المؤمن بوجـود متضـررين آخـرين لـم يطـالبوا بـالتعويض  :الحالة الثانية •

مــع المتضــررين الــذين باشــروا دعــاواهم المباشــرة، فــاختلف الفقــه حــول الموقــف الــذي يتخــذ المــؤمن 

  .هنا

وذهــب رأي آخــر إلــى أن المــؤمن فــي حالــة وفائــه للمتضــررين الــذين تقــدموا بالمطالبــة بحقهــم فــي 

إذ التخصـيص . التعويض واستنفد هذا الوفاء لمبلغ التأمين، في هذه الحالة قد أدى عليه من التزام
بـاقي إذا هو دفع للمتضررين المعروفين لديه، كما أن إضافة التـزام إلـى المـؤمن بالتقصـي ومعرفـة 

المتضـررين، يـؤدي إلـى تعطيـل تعـويض المتضـررين الناشـطين المهتمـين بمصـالحهم، وهـذا بسـبب 
  .1إهمال وتراخي المتضررين الآخرين الذين لم يقدموا طالبتهم

  : تزاحم المضرور ومؤمنه من الأضرار  3.2

لـــى قـــد يحـــدث أن يتـــزاحم المتضـــرر والمـــؤمن علـــى مبلـــغ التـــأمين، وذلـــك كـــان يـــؤمن المضـــرور ع
سيارته من خطر معين، وفي حالة وقوع خطر المؤمن منه إثـر حـادث مـرور مـن قبـل الغيـر الـذي 
يكون مؤمنا على مسؤوليته المدنية، فيكون للمضرور هنا الحق فـي الرجـوع بطلـب التعـويض علـى 

  .المؤمن وعلى الغير وعلى الغير المسؤول عن الحادث الذي وقع
وكان مبلغ التأمين أقل من قيمة الضرر، فيجوز له الرجـوع علـى  فإذا رجع المضرور على مؤمنه،

المــــؤمن الغيــــر المســــؤول عــــن الحــــادث بالــــدعوى المباشــــرة فــــي حــــدوث الضــــرر الــــذي لــــم يعطيــــه 
التعويض، بالمقابل لذلك يكون من حق مؤمن المضـرور الرجـوع علـى مـؤمن الغيـر مـن المسـؤولية 

  .2المضرور ومؤمنه على مبلغ التأمين بينهمافي حدود ما وفاه للمتضرر، وفي هذه يتزاحم 

ج، وبالتخصيص القواعـد المتعلقـة بالوفـاء كسـبيل مـن .م.وبالرجوع إلى القاعدة العامة في الق     
 265: ســبل انقضــاء الالتــزام نلاحــظ أن المشــرع الــج وضــع حــلا لهــذه المســألة فــي مضــمون المــادة

                                                           

  .1680عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 1ـ 
  .236كيحل كمال، مرجع سابق، ص  2
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، يجــب الأضــرارة تــزاحم المتضــرر ومؤمنــه مــن ، وبالتــالي يمكــن القــول إنــه فــي حالــ1مــدني جزائــري
على المؤمن الغير مسؤول عن الحادث أن يـوفي للمضـرور حقـه مـن مبلـغ التـأمين أولا، ومـا تبقـى 

  .من مبلغ التأمين أي التعويض بعد هذا الوفاء يوفي به إلى المؤمن بما أداه له من مبلغ التأمين

  :دفوع المؤمن تجاه المضرور: ثانيا

التــأمين فــي الأصــل للمــؤمن لــه، ولكنــه ينتقــل وفقــا لإقــرار الــدعوى المباشــرة إلــى  يســتحق مبلــغ
المضرور تجاه المؤمن، فهـل ينتقـل هـذا الحـق للمضـرور بجميـع ودفوعـه التـي قـد نشـأت عنـد المطالبـة 

  فيما بين المؤمن والمؤمن له؟ 

  .وللإجابة هذا التساؤل يجب التمييز بين الدفوع السابقة والدفوع اللاحقة

  :الدفوع السابقة على وقوع الضرر .1

يرى غالبيـة الفقهـاء أن الـدفوع التـي يسـتطيع المـؤمن التمسـك بهـا قبـل المضـرور هـي الـدفوع التـي  
فإن حق المضرور ينشأ وقت وقوع الحادث الـذي أضـر  تنشأ الحق فيها قبل نشوء حق المضرور،

بــه ومــن ثــم فــأن الــدفوع التــي تنشــأ قبــل وقــوع الحــادث التــي تتعلــق بــبطلان عقــد التــأمين لســبب مــن 
يحـق للمـؤمن التمسـك بهـا والاحتجـاج . أسباب أو بفسخه أو بوقف سريانه للتأخر في دفع الأقسـاط

  .2بها أمام المضرور

  :الحادث الدفوع اللاحقة لوقوع  .2

وهــي الــدفوع التــي تنشــأ بفعــل المــؤمن لــه بعــد حــدوث الحــادث كســقوط الضــمان التــي تســتنجد بعــد 
وقوع الحادث فهذه لا تجوز للمؤمن أن يحتج بها على المضرور بسقوط حق المؤمن حـق المـؤمن 

ـــه بســـبب عـــدم إخطـــاره بالحـــادث فـــي الوقـــت القـــانوني، كـــذلك لا يجـــوز للمـــؤمن أن يحـــتج علـــى  ل
المضرور بسقوط الحق المؤمن له لتدخله في إدارة دعـوى المسـؤولية خالفـا فـي ذلـك شـرطا يقضـي 

  .3بان يستأثر المؤمن وحده بإرادة هذه الدعوى

                                                           

إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا ضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون ما : " أنه على ق م جمن  265تنص المادة ـ1
  ." ذلكلم يوجد اتفاق بغير  استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما

  .509مكربش سمية، مرجع سابق، ص  2
  . 509، ص سابقمكربش سمية، مرجع  3
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وعليه لا يستطيع المؤمن أن يحتج على المضرور بسقوط الحق في الضمان بسبب مخالفة المؤمن لـه 
بوقــوع الحــادث خــلال مــدة ومنيــة  الأخطــارانونيــة أو اتفاقيــة بتنفيــذ بعــد وقــوع الحــادث مثــل بالتزامــات ق

  .معينة لأن الدفع لاحق بوقوع الحادث

  :تقادم الدعوى المباشرة: ب الثانيالمطل

الــدعوى المباشــرة شــرعت لحمايــة المضــرور، غيــر أن الــدعوى لا يظــل الحــق فــي رفعهــا قائمــا إلــى    
ولا ينتظــر إلــى أجــل غيــر مســمى للمضــرور فــي رفــع هــذه الــدعوى فهــي شــأنها شــأن غيرهــا مــن  الأبــد،

كمـــا أن هـــذا التقـــادم قـــد ينقطـــع أو ) الفـــرع الأول(الـــدعاوى المطالبـــة بـــالحقوق تســـقط بالتقـــادم المســـقط 
  ).الفرع الثالث(كما أنها تنتج آثار معينة ) الفرع الثاني(يتوقف لأسباب معينة 

  :مدة تقادم الدعوى المباشرة: لأولالفرع ا

علــى أن تخضــع دعــوى المضــرور قبــل  المصــري الإجبــاريمــن قــانون التــأمين  5نصــت المــادة 
المـادة  هـذه ، وقـد نصـتالمصـري مـدنيالقـانون مـن ال 752المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 

ســنوات مــن حــدوث الواقعــة التــي  3 بانقضــاءعلــى أن تســقط بالتقــادم الــدعوى الناشــئة عــن عقــد التــأمين 
  .1تولدت عنها الدعوى

ســنوات مــن وقــت وقــوع  03وبالتــالي فــإن الــدعاوى التــي تنشــأ عــن عقــد التــأمين تتقــادم بمــرور 
الحــادث وهــذا مــا عليــه المشــرع فــي كــل مــن الأردن ومصــر، لأن الــدعوى المباشــرة لا تنشــأ عــن عقــد 

  .2التأمين وإنما من القانون

سنوات، وذلك  3ائري فنص هو أيضا على أن مدة تقادم الدعوى المباشرة هو أما المشرع الجز 

  .اتالتأمينب المتعلق  07-95الأمر  من 27في المادة 

  :ن التقادم ووقفه وانقطاعهبدأ سريا: الفرع الثاني

كقاعدة عامة يبدأ سريان التقادم من تاريخ استحقاق الدين في ذمة المدين : بدأ سريان التقادم .1

  .3إنشائهوليس من تاريخ 
                                                           

، ص 2001ســكندرية، الا ،ط، منشــأة المعــارف .محمــد حســين منصــور، المســؤولية عــن حــوادث الســيارات والتــأمين الإجبــاري منهــا، د 1
333.  

  .173 -172لؤي ماجد أبو البهجاء، مرجع سابق، ص  2
  .93سابق، ص معراج جديدي، مرجع  3
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وبالتــالي تبــدأ مــدة التقــادم بالنســبة للمضــرور فــي مواجهــة المــؤمن وقــت وقــوع الحــادث الــذي تترتــب 
س عليــه مســؤولية المــؤمن لــه، لأن المضــرور يســتمد حقــه المباشــر بموجــب الــنص القــانوني مــن نفــ

العمــل الغيــر مشــروع الــذي أنشــأ حقــه قبــل المضــرور، وبالتــالي يســتطيع المتضــرر أن يقــيم دعــواه 
ســنوات  03علــى المــؤمن مــن وقــوع هــذا الفعــل الــذي ســبب لــه الضــرر، ممــا يترتــب عليــه أن مــدة 

  .1المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت

مــع عــدم الأخــذ بعــين الاعتبــار اليــوم الأول  وتحســب مــدة التقــادم حســب التشــريع الجزائــري بالأيــام
لهــذه المــدة، وكــذلك الحــال أيــام العطــل الرســمية الخاصــة بالمناســب الوطنيــة والدنيــة،  الأخــرواليــوم 

  . من القانون المدني الجزائري 133هذا حسب المادة 

  :وقف تقادم الدعوى المباشرة  .2

، بـل أن وقـف التقـادم 2نص خاص بوقف التقادم في دعـاوى التـأمين تأمينقانون اللم يرد نص في 
 نـص التـيشركة التأمين يخضـع للقواعـد العامـة بخصـوص وقـف التقـادم  ضدفي الدعوى المباشرة 

  . 3 316المادة  عليها القانون المدني في
كــان ويتـبن مـن خـلال هـذا الـنص أن الـدعوى المباشــرة للمتضـرر ضـد المـؤمن يوقـف تقادمهـا كلمـا 

  .هناك مانع يحول بين المضرور وبين المطالبة بحقه
وإذا كــان الفعــل الغيــر مشــروع الــذي ســبب الضــرر، الــذي يســتند إليــه المضــرور فــي دعــواه قبــل  

المؤمن هو جريمـة، وحركـة الـدعوى العموميـة سـواء كـان المـؤمن لـه المتسـبب مـن الحـادث أو أحـد 
المترتبة على فعلهم، فقـد ثـار الخـلاف حـول مـا إذا  ممن يعتبر المؤمن مسؤولا عن الحقوق المدنية

تقــادم الــدعوى المباشــرة يقــف طــوال المــدة التــي تقــوم فيهــا المحكمــة الجزائيــة أم يقــف ويســتمر فــي 
  .4السريان

                                                           

  .334محمد حسين منصور، مرجع نفسه، ص  1
  .1368عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  2
لا يســري التقــادم كلمــا وجــد مــانع مبــرر شــرعا يمنــع الــدائن مــن المطالبــة بحقــه، كمــا لا يســري فيمــا بــين : " ج.م.ق 316تــنص المــادة  3

  ".الأصيل والنائب
  .243كيحل كمال، مرجع سابق، ص  4
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فيمــا يخــص المحــاكم الجنائيــة أو الجزائيــة لأن التقــادم يقــف بــأي إجــراء قضــائي مثــل لمطالبــة أمــام 
شـترط أن تكـون شـركة التـأمين وإلا يوقـف التقـادم ولا يقطـع ولا يسـتبدل على أن ي. المحاكم الجنائية

  .1كما يوقف لوجود مانع يستحيل معه المطالبة الفصل في الدعوى. مدته
وبالتالي يترتب على وقف تقادم الدعوى المباشرة أن مـدة التقـادم تقـف طـوال الفتـرة التـي توجـد فيهـا 

فــإذا زال هــذا عــادت مــدة التقــادم إلــى الســريان ولا تحســب المــدة التــي  المــانع الــذي أدى إلــى وفقهــا،
  .وجد فيها المانع من مدة التقادم

  :انقطاع مدة تقادم الدعوى المباشرة  .3

ينقطــع التقــادم الخــاص بالــدعوى المباشــرة بــنفس الأســباب التــي ينقطــع بهــا التقــادم حســب القواعــد 
و رفعــت الــدعوى لمحكمــة غيــر مختصــة، وبالنســبة ، بالمطالبــة القضــائية ولــ2العامــة فــي القــانون

بــالحجز وأي عمــل يقــوم بــه المضــرور للتمســك بحقــه فــي تفليســة المــدين أو فــي توزيــع أو فــي أي 
ضـمنا بـإقرار مـن  أو ةً كما ينقطع التقـادم صـراح. 3عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه

  .المؤمن بحق المضرور

حــد هــذه الأعمــال تقــادم الــدعوى المباشــرة ينقطــع التقــادم، ولا ينــتج هــذا وهكــذا إذا قــام المضــرور بأ
فـي مواجهـة، كمـا أن  الإجـراءالعمل القانوني كإجراء قاطع للتقادم آثره بالنسبة للمدين الـذي اتخـذ 
مــا دام أن هــذه المطالبــة  ةبقيــلالمطالبــة القضــائية بجــزء مــن الحــق تعتبــر قاطعــة للتقــادم بالنســبة ل

ل في ذاتها علـى قصـد صـاحب الحـق فـي التمسـك بكامـل حقـه، وكـان للحقـان مصـدر الجزائية تد
  . واحد

مــن القــانون المــدني، أن يبــدأ تقــادم جديــد يبــدأ  319ويترتــب علــى انقطــاع التقــادم حســب المــادة 
ســريانه مــن وقــت انتهــاء الأثــر المترتــب علــى ســبب الانقطــاع، وتكــون مــدة التقــادم الجديــد نفــس 

  .سنة15التقادم الأول 

  
                                                           

  .132ريم احسان محمود الموسى، مرجع سابق، ص  1
  .178، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 5.القضاء والفقه، ط فيشريف الطباخ، التعويض في حوادث السيارات  2
ز، ينقطــع التقــادم بالمطالبــة القضــائية ولـــو رفعــت الــدعوى إلــى محكمــة غيــر مختصــة بالنســبة والحجـــ: " م.مــن ق 317أنظــر المــادة  3

  ".أي عمل يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه وبالطلب الذي تقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أوفي توزيع أو
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  :آثار تقادم الدعوى المباشرة: الثالفرع الث

يترتب على تقادم الدعوى المباشرة انقضاء التزام المؤمن ومع ذلـك يبقـى فـي ذمـة المـؤمن التـزام 
ولا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بســقوط حــق المضــرور بالتقــادم مــن تلقــاء نفســها بــل يجــب أن  ،1طبيعــي

يكــون بنــاء علــى طلــب المــؤمن أو ممثلــه أو أحــد دائينــه أو أي شــخص آخــر لــه مصــلحة فيــه ولــو لــم 
يتمســك المــدين بــه، ويجــوز للمــؤمن التمســك بالتقــادم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى المباشــرة ولــو 

ولا يجــوز التنــازل عــن التقــادم قبــل ثبــوت الحــق فيــه، كمــا لا يجــوز . مــام محكمــة الاســتئنافلأول مــرة أ
  .  2الاتفاق على أن يتم تقادم الدعوى المباشرة في مدة تختلف عن المدة المحددة قانونا

  

                                                           

  .ق م ج 320أنظر المادة  1
  .ق م ج 322 و 321تين ـأنظر الماد 2
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  :تمهيد الفصل 

تجمع كل التشريعات المعاصرة على ضرورة تعويض الضحية المضرور من أفعال سببت له 
أضرار مادية  وجسدية ومعنوية، باعتبار هذا التعويض حقا لا منحة، وهي المسألة التي استقطبت 
اهتمام المشرعين بحيث حرصوا على التصدي لها لجبر أضرار الضحية و الحد منها، كما تستحوذ 

ض ضحايا حوادث المرور على جزء هام من اهتمامهم للعلاقة الوطيدة بانعدام الأمن عملية تعوي
  .المروري الذي يسبب كوارث مهولة، التي تفرز انعكاسات مروعة منها اقتصادية واجتماعية

حيث تتسبب بعض الحوادث في وفاة رب الأسرة ومعيلها، وقد ينجم عنه عاهات مستديمة       
لتزاماته الأسرية، ناهيك عن الآثار التي تنجم عن فقدان الأمهات والأبناء وما تعيقه عن الوفاء با

تخلفه من تفكك أسري مخيف، لذا يظل تعويض هؤلاء الضحايا وجبر أضرارهم من أهم المسائل التي 
تثير جدلا قانونيا في بلادنا بالتحديد، باعتبار أن الحوادث تنجم عن الخطأ وتحدث دون قصد، كما 

  .لجدل كذلك بشأن الحلول التي تضمن تعويضا منصفا للضحيةيثار ا
فالهدف من التأمين هو تقديم الضمان والأمان للأشخاص ضد المخاطر التي لا يمكن توقعها،       

ولا معرفة درجة خطورتها ولا مقدار الأضرار الناجمة عنها فالمشرع اعتمد التعويض كوسيلة ناجعة 
هو  88/31والقانون  74/15ادث المرور، فالهدف من إصدار الأمر لجبر الأضرار الناجمة عن حو 

التعويض الذي يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه ويجب أن يكون في حدود مقدار 
الضرر الذي لحق بالشيء المؤمن عليه، وهذا ما سنتطرق اليه من خلال فصلنا الثاني الذي قسمنه 

) المبحث الثاني(مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، و) الأولالمبحث (بحيث يضم : إلى مبحثين
  .الذي يتضمن طرق الحصول على التعويض
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  .مجال تعويض ضحايا حوادث المرور: المبحث الأول

الضرر هو ذلك الاعتداء الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة،    
أضرار جسمانية وأضرار مادية وهذا ما سنتطرق إليه في  :وبذلك يمكن تصنيف الضرر إلى نوعين

  ).المطلب الثاني(، كما توجد حالات استثنائية للتعويض والتي سنتناولها في )المطلب الأول(

  .أنواع الأضرار التي يشملها التعويض: المطلب الأول

هذه الأضرار ينتج عن حوادث المرور العديد من الأضرار التي تمس حياة الأشخاص، و         
تخضع للتعويض الذي تتكفل به الجهات المسئولة عنه، لذا سنحاول من خلال مطلبنا هذا معرفة 

الفرع (أنواع الأضرار التي تحدث من جراء ها ته الحوادث والتي تتمثل في الأضرار الجسمانية 
  ).الفرع الثاني(، والأضرار المادية )الأول

  .الأضرار الجسمانية: الفرع الأول

الضــرر الجســدي وهــو ذلــك الضــرر الــذي يمــس الســلامة الجســدية أو الحــق فــي الحيــاة، بحيــث       
يختلف الضرر الجسماني عن غيـره مـن الأضـرار بـالنظر إلـى جسـامة الفعـل الضـار ولقـد نصـت عليـه 

لتعـــويض كـــل  المتعلقـــة بحـــوادث الســـير، واعتمـــد طريقـــة عامـــة تلقائيـــة، 74/15مـــن الأمـــر  08المـــادة 
ضــحية أو صــاحب حقــوق مــع مراعــاة الاســتثناءات، فتحديــد الأضــرار الجســدية ومعرفــة نســبة الإعاقــة 
تتطلب دراسة فنية يتم التعبير عنها في كل الأحكام التنظيمية لإدارة الملفات المتعلقة بقضـايا الحـوادث 

للبيانــات الناتجــة عــن كــل حالــة  الماديــة الناشــئة عــن الحــوادث المروريــة والتــي يــتم تصــنيفها أساســا وفقــا
والتــي تختلــف بحســب خطــورة وطبيعــة الأضــرار المتكبــدة، وكــذلك أنــواع الضــمانات الــواردة فــي وثيقــة 

  .1التأمين
فـإن التعـويض ملـزم لكـل ضـحية أو ذوي  74/15مـن الأمـر  08وحسب ما نصت عليه المـادة 

  عويض ويمنــح بالتراضــي أو عبـر حقوقها عن كل حادث تسبب في وقوع أضرار جسيمة، يحدد هذا الت
  
  
  

                                                           

1
دكتوراه، قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، رسالة )دراسة مقارنة(محمودي فاطمة، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور   

  .315، ص 2011-2010جامعة وهران، سنة 
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منــه وذلــك وفــق  16وهــذا مــا جــاء فــي المــادة . حكــم قضــائي علــى أســاس الجــدول الملحــق بهــذا القــانون

  .1في مادته الأولى 80/35شروط وإجراءات يحددها المرسوم 

ومنه يمكـن القـول إنـه بمجـرد ثبـوت وقـوع الحـادث المخلـف لأضـرار جسـمانية يحـق للضـحية أو 
ي حقوقهــا طلـــب التعـــويض الــذي يحـــدده القـــانون، فعلــى شـــركات التـــأمين الالتــزام بـــدفع هـــذه الأخيـــرة ذو 

بصـورة تلقائيــة أو عنـد حكــم قضــائي للمسـتحقين أي بصــيغة أخــرى أن للضـحية أو ذوي حقوقهــا لا يقــع 
  .2عليهم الالتزام بتقديم طلب أو حق يحدده التعويض 

المحاكم تعويضا تعسفيا بناءا على طلبات مقدمة من والملاحظ في بعض الأحيان تفرض       
طرف الضحية أو ذوي حقوقها، وفي غياب شركات التأمين دون التقيد بالقانون، في ذلك الخطأ أو 
مخالفة أحكام ونصوص خاصة غير قابلة للخرق، ويتم تحديد التعويض المستحق للضحايا وأصحاب 

  :يلي الحقوق بناءا على ما
  .المهني عند تاريخ الحادث على أساس الدخل  -
  .على أساس الأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث  -
  .على أساس الأجر الشهري الصافي عند تاريخ الحادث  -
ومنه لا يجوز أن يتم تحديد التعويض على أساس ما كان يتلقاه الضحية من منح أو ذوي      

  . 3حقوقه
تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية ممثلة وضع المشرع الجزائري قاعدة قانونية لتنظيم 

، ويمكن حصر حالات 4في العواقب المادية والمعنوية للجسد نتيجة حادث السيارة المؤمن عليها
  :والقابلة للتعويض فيما يلي 74/15الضرر الجسماني المنصوص عليها في الأمر 

  

  
  

                                                           

1
، زائــريوســف دلانــدة، نظـام التعــويض عــن الأضــرار الجسـمانية والماديــة الناجمــة عـن حــوادث المــرور، دار هومـة للنشــر والتوزيــع، الج  

  .16، ص 2009

2
  17المرجع نفسه، ص  

   .17ـ المرجع نفسه، ص 3
حليتــيم ســراح، التقــدير القــانوني للتعــويض عــن الأضــرار الجســمانية الناتجــة عــن حــوادث الســيارات، مجلــة دراســات وأبحــاث، جامعـــة  4

   .3، ص 2017، مارس 26الجلفة، العدد 
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  .حالة العجز المؤقت عن العمل: أولا

يعتبر العجز المؤقت أي عدم القدرة على القيام بنشاط ما والتي تتسبب في توقف المصاب عن      
العمل مؤقتا ويطلق عليها بمدة المكوث، والتي يتم احتسابها بالأيام والشهور، ويعوض عن العجز 

  .1من المنصب أو الدخل المهني للضحية ٪100المؤقت عن العمل على أساس 
  : مثال

أشهر وكان يتقاضى أجر شهري قدره  06لحادث مرور سبب له عجز مؤقت لمدة  )أ(تعرض 
  .دج20.000

  دج                   120.000=0.6×20.000: مبلغ التعويض

  :العجز الدائم الجزئي أو الكلي: ثانيا

هي إصابة الضحية بعجز بأحد أعضائها، وهي إصابة تشمل الضحية كلها للعينين، فقدان       
، فقدان السمع، فقدان يد أو ساق وكذلك الإصابة بالجنون العقلي وغيرها من الإصابات، النطق

  .2فالعجز الجزئي الدائم محدد حسب منطقة الإصابة وهذا محدد وفقا لجدول العجز

  .التعويض عن ضرر التألم الجسماني: ثالثا

نجد أنه لم يتناول التعويض عن التألم فقد تدارك المشرع ذلك في  74/15بالرجوع إلى الأمر      
  .3، حيث حدد الضرر بنوعيه المتوسط والهام88/31التعديل بموجب القانون 

  :بموجب خبرة طبية على النحو التالي إثباتهويتم 
ويعوض على أساس ضعف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى  :ضرر التألم المتوسط  -

  . 4المضمون عند تاريخ الحادث
ويعوض أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ : ضرر التألم الهام  -

  . 5الحادث
  

                                                           

   .4حليتيم سراح، المرجع نفسه، ص 1
طريقة تقدير نسب شروط التطبيق الخاصة بيتضمن تحديد ، 1980فبراير  16المؤرخ في  36-80تنفيذي رقم المرسوم ال: انظر2

  .1980فبراير  19، الصادرة في 08الجريدة الرسمية، العدد ، 15- 74من الأمر  20التي تتعلق بالمادة  العجز ومراجعتها
مجلـــة المفكـــر للدراســـات القانونيـــة  رشـــا مقـــدم، النـــوري محمـــد أمـــين، تقـــدير تعـــويض الأضـــرار الجســـمانية الناتجـــة عـــن حـــوادث الســـير،3

   .26، ص 2021، سبتمبر 03والسياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، العدد 
   .26المرجع نفسه، ص  4
   .26المرجع نفسه، ص  5
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نذكر ومع ذلك فإن القانون نفسه لم ينص على أنواع ضرر التألم الأخرى المعروفة طبيا والتي 
  : منها
  .الضرر الضئيل جدا •
  .الضرر الخفيف •
  .الضرر الفظيع •

  :1وهذا التصنيف يرمز لكل نوع من أنواع ضرر التألم بالمقاييس التالية
   1/7................الضرر الطفيف •
  2/7.................الضرر الخفيف •
  3/7........الضرر الأقل من متوسط •
  4/7.................الضرر المتوسط •
  5/7..............الضرر أقل من مهم •
  6/7........................ضرر مهم •
   7/7...............ضرر شديد الأهمية •

وهذا لـيس هـو الحـال مـع  فالتعويض عن ضرر التألم يستفيد منه الضحية أو أصحاب الحقوق،
الفئة الأخيرة فهي تستفيد من التعويض على أساس الضرر الناجم عـن التـألم الجسـماني الـذي يصـيبهم 
شخصــيا، ولكــن إذا تســبب الســائق فــي ضــرر جســدي للمــورث حــال حياتــه فــلا شــك فــي أن التعــويض 

لـم يتنـازل عنهــا  مورثيــه مـايـدخل فـي مسـؤولية الذمـة الماليــة ويتخلـف عنـه بعـد موتــه، وينتقـل منهـا إلـى 
  .2قبل وفاته سواء كان قد طالب به أو لا

  :فالخبرة الطبية تتحدد بعد إجراء الفحوصات الطبية وذلك من خلال قسمين
  : القسم الأول -

  .من خلال الفحص الهيكلي والجسماني •
  .من خلال الفحص الإشعاعي والبيولوجي •
  . التقدير العام للأضرار •

  

                                                           

   .8يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1
   .315محمودي فاطمة، مرجع سابق، ص  2
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  : القسم الثاني -

  .العجز المؤقت عن العمل •
  .العجز الدائم الجزئي أو الكلي •
  .1الآلام الجانبية للضحية ونوعية الأضرار وتفاقمها •

  : التعويض عن الضرر الجمالي -
   بذكر الضرر الجمالي ونص عليه  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15اكتفى الأمر        

في البند الخامس من المرفق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسدي 
يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي : " حيث نصت المدة أنه 2أو لأقاربهم 

  ". تسدد بكاملها مقرر بموجب خبرة طبية أو
يب حسن الملامح والخلقة للضحية التعويض عن الضرر الجمالي هو ذلك الذي يص أنإذ 

  .3وكذلك على مهنة المصاب، فبتالي هو ضرر معنوي أكثر منه

  .الأضرار المادية: الفرع الثاني

التعويض عن الضرر المادي هو ذلك التعويض المتعلق بالأضرار المادية التي تحصل 
رات لدى شركات التأمين، للمركبات بفعل حوادث المرور، وهذي الأضرار تقدر من قبل الخبراء بالسيا

فهم المكلفون بذلك وشروط ممارستهم لهذه المهنة تكون موضوع مرسوم بناء على تقرير لوزير 
المالية، وتتمثل هذه الأضرار في الحوادث والحرائق والانفجارات والوفيات التي تتسبب فيها المركبة 

قلها، أو بسبب سقوط تلك التوابع والأشياء، والتوابع والمنتجات التي تستعملها والأشياء والمواد التي تن
كما يتم تعويض التبعات المالية المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن 

كإصلاح الضرر، أو تقديم البدل (الأضرار المادية المسببة للغير، ويمكن أن يكون التعويض عينيا
وبالتالي تجدر الإشارة إلى كيفية تقدير الضرر . 4)نهاجزء م أوعن الأشياء المادية التالفة كلها 

  : المادي على النحو التالي
  

                                                           

   .318ص  محمودي فاطمة، مرجع سابق، 1
   .25رشا مقدم، مرجع سابق، ص 2
   .09يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  3
باش ريمة، التأمين من المسؤولية المدنية عن حـوادث المـرور فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة ماسـتر، قـانون خـاص، جامعـة أكلـي محمـد 4

   .29-28ص  ،2016البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة -أولحاج 



                                        نظام تعويض ضحايا حوادث المرور                                        الثاني         الفصل 

30 

 

  : تقدير الضرر المادي .1

يعتبر الضرر المادي من أكثر الأضرار قابلية للتقدير، ذلك لأن المشرع أخضعها للقواعد 
معدة من قبل خبير  العامة، فإن تحديد قيمة الضرر المادي يجب أن تتم بمقتضى خبرة فنية مسبقة،

بحيث يكون معتمدا لدى شركة التأمين للقيام بهذا العمل ويكون مختصا في تقدير الأضرار المادية 
  .1المسببة للمركبات

بحيث تعرف الخبرة بأنها تتمثل في المعاينات التي تنير العدالة بشأن مسائل خاصة عن أناس       
تهدف : " ن الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيهامن قانو  125ذوي خبرة، فلقد عرفتها المادة 

  ". الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو عملية محضة للقاضي
من الأمر  269يختلف الخبير في عقود التأمين عن غيره بحيث عرفه المشرع في نص المادة       

يعد خبير كل شخص مؤهل "  :المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  95-07
لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب وطبيعة وامتداد الأضرار وتقييمها والتحقق من 

حيث دل إلى أنه لا بدا أن يكون معتمدا من جمعية شركات التأمين وأن يكون مسجلا في ". الضمان
  .2الرقابة قائمة موضوعة لهذا الغرض، فهذا الاعتماد يمنح للخبير من قبل إدارة

يمكن أن يمارس مهنة الخبير في مجال التأمين كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية       
اللازمة، سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا، بشرط حيازته على اعتماد من شركات التأمين أو من 

لمؤهلات أو إدارة الرقابة، يجب ان يكون الخبير مختصا في مجال المركبات، ويثبت ذلك بموجب ا
أي وثيقة أخرى تثبت تأهيله المهني إذا كان شخصا طبيعيا، أما إذا كان شخصا معنويا فلا بد أن 

  .3يكون تخصصه في مجال المركبات

  

  

   
  

                                                           

ـــبولحية ســمية، النظــام القــانوني لعقــد التأمينــات علــى المركبــات، رســالة ماجســتير، قــانون العقــود المدنيــة، جامعــة العربــي بــن مهيــدي ام 1
  .114-113، ص 2011-2010البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة 

   .من قانون التأمينات 269المادة : انظر 2
   .115سمية، المرجع نفسه، ص بولحية 3
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  : ما يليل مهام الخبير فيثتتمو   
  .البحث عن أسباب الأضرار وإثبات وقوعها المادي -
  .وحجمها الأضرارتحديد طبيعة  -
  .الأضرار وتدوين جميع المعاينات في التقريرتقييم  -

ومن هنا فإن مهام الخبير تتمثل في تحديد الأضرار، واثبات وجودها فعلا لما لذلك من دور 
في إثبات قيام الضمان في جانب شركة التأمين، فإذا كان الضرر غير موجود أصلا، لا يحق 

يقوم بتحديد طبيعة الأضرار وحجمها، كما . للمضرور المطالب بالتعويض عن هذا الضرر المادي
  .1وتقدير قيمتها، أي وضع القيمة المالية اللازمة لإصلاحها أو تعويضها

وبعد أداء الخبير لهذه المهام يقوم بتدوين جميع هذه المعاينات في تقرير، يقدم نسخة منه إلى 
القضاء، فيجب أن يكون المؤمن والمؤمن له، والمضرور إذا كان هذا الخبير قد تم تعيينه من قبل 

خبير معتمدا وفقا للشروط القانونية للخبراء للقيام بمهمته التي يحددها له القاضي بالتفصيل، والتي لا 
  .2يمكن أن تخرج عن المهمة المحددة له قانونا في حال تم التعويض بالتراضي أو بالتسوية الودية

 .الحالات الاستثنائية للتعويض: المطلب الثاني

والذي غالبا ما يتمثل في ) المؤمن(أن يتم التعويض مباشرة من قبل شركة التأمين الأصل
شركات التأمين، إلا أنه في بعض الحالات قد يتم دفع التعويض عن الضرر الناجم عن حادث 
المرور من قبل هيئة خاصة أوجدها المشرع الجزائري تحقيقا لمبدأ الضمان العام في مجال حوادث 

إلى الحديث عن السائق المتسبب في الحادث والسائق بدون ) الفرع الأول(رق في المرور، وسنتط
  .فسنتحدث عن السائق في حالة سكر والسائق السارق) الفرع الثاني(وثائق، أما في 

  .والسائق بدون وثائق السائق المتسبب في الحادث: الفرع الأول

 .السائق المخطئ المتسبب في الحادث: أولا

المعدل والمتمم، يستفيد من التعويض سائق المركبة  74/15من الأمر 13حسب المادة 
إذا حمل سائق المركبة جزء : " التي تنص 13ومسبب الحادث ولكن وفق الشروط المحددة في المادة 

  ض ـــالتعويإن ـــية، فــار إليها في المادة التالــاء المشـــطاء، ماعدا الأخطــــمن المسؤولية عن جميع الأخ
  

                                                           

   .115بولحية سمية، المرجع نفسه ، ص 1
   .115بولحية سمية، المرجع نفسه ، ص 2
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ينخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في حالة العجز الدائم 
  ". فأكثر، ولا يسري هذا التخفيض على دوي حقوقه في حالة الوفاة ٪50المعادل ل 

ويعتبر السائق بالنسبة لقانون المرور كل شخص لديه رخصة سياقة موافقة للمركبة التي 
  1. 74/15من الأمر  08حسب المادة يقودها 

فقد يرتكب السائق عند قيادته السيارة خطأ بحيث ينتج عنها أضرار للسائق المصاب وللغير 
فلهذا للخطأ دور في تحديد مسؤولية السائق المخطئ، وبالتالي فإن مسألة التعويض تتعلق بمدى 

فالسائق الذي يحمل رخصة السياقة لا  ،2خطورة الخطأ الذي تم إصداره من قبل السائق المخطئ
يسقط عنه الضمان عكس الذي لا يحملها، أو لم يبلغ السن القانوني وكذلك الذي يحمل رخصة 

  80/34.3من الأمر  03سياقة غير مطابقة للمركبة، فيسقط عنه الضمان بموجب المادة 
بقة للمركبة التي وليستفيد السائق من التعويض يجب أن يكون حامل لرخصة السياقة المطا

يقودها، وأن لا يكون تحت تأثير المؤثرات العقلية التي من شأنها أن تفقد القدرة على التفكير طبقا 
، ويكون السائق مشمول بالضمان عند استفائه للشرطين 88/31من الأمر  14لنص المادة 

ئق وذلك حسب المادة السابقين، ويحق له أن يطالب بالتعويض، إذ أنه تم تحديد كيفية تعويض السا
من الأمر ذاته، حيث أنه إذا كان متسبب في جزء من الحادث فيتم تعويضه تعويض منخفض  13

فيستفيد من التعويض  ٪50بقدر الخطأ الذي ارتكبه، إلا في حالة ما إذا كان عجزه الدائم تجاوز 

في وقوع الحادث، يستفيد كاملا، أما إذا توفي السائق الذي كان قد حمل كل المسؤولية أو جزء منها 
  .4من التعويض ورثته

أما بالنسبة للمتسبب في الحادث فهو كل شخص يؤدي فعله إلى وقوع الحادث سواء كان        

السائق هو المتسبب في الحادث أو غيره، ويحصل على تعويض منخفض بقدر مسؤوليته، ولكن قد 
  ات ـــركبـــه بمــل المثال أصيب السائق في الحادث، واصطدمت سيارتـــذلك، على سبيـــلا يكون الأمر ك

  

                                                           

   .64، ص السابقبولحية سمية، المرجع 1
سعادي محمد أمين، التأمين على حوادث المرور في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، قانون خاص، جامعة عبد الحميد بن  2

   .118، ص 2016مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة - باديس
  ـ65، ص  السابقالمرجع بولحية سمية، 3
   .65، ص السابقـبولحية سمية، المرجع 4
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أخرى وكان أكثر من سائق أصيب نتيجة ذلك، فإذا كان هذا الحادث قد أصاب الشخص بسبب خطأ 
عادي ارتكبه أحد السائقين أو كلاهما إذا كان الدليل قائم عليه، فإنه يتم تخفيض التعويض، أما إذا 

س وواضح على الخطأ في أي منهما فإن الخسائر يتكبدها كل من السائق والمؤمن لم يكن دليل ملمو 
  . 1عليه، ويواجه كل منهما نسبة الحصة المعادلة للمسؤولية، أي نسبة الخطأ المنسوب إليه

أما إذا كان الخطأ جسيما من أحد السائقين وكان السبب الوحيد للحادث مثل القيادة تحت 
إن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق السائق المخمور، ومنه فإذا أدى الحادث تأثير الكحول وغيره، ف

إلى وفاته يحق لذوي حقوقه الاستفادة من التعويض، أما السائق الأخر الذي أصيب بالضرر فيستفيد 
من التعويض كاملا دون نقصان، لذلك لا يفقد السائق الضمان، حتى ولو كان هو مسبب الحادث، 

وذلك حسب قرار  ٪50ء الشروط القانونية لتعويض، وهي أن تكون نسبة عجزه في حال استفا
إن القضاء برفض : " الذي ينص على 09/10/2005الصادر بتاريخ  311108المحكمة العليا رقم 

طلب السائق تعيين خبير لفحصه وتحديد أضراره قصد النظر في إمكانية تعويضه باعتبار أنه يتحمل 
   ".قضاء مخالفا للقانونمسؤولية الحادث يعد 

المؤرخ  14-01من القانون رقم  89ص المادة ولقد تم تحديد سرعة المركبات وذلك طبقا لن
 ،المعدل والمتممالمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها  2 2001أوت  19في 

ولذلك يجب على السائق خلق نوع من التوازن بين سرعته وحالة وظروف المرور الذي هو فيه، ومن 
 إيقافهاأجل تحقيق هذا التوافق يجب أن يظل دائما يقضا ومالكا لزمام قيادة مركبته حتى يتمكن من 

ي رقم من المرسوم التنفيذ 24على مسافة محددة أو لا تتجاوز المعدلات المذكورة في المادة 
المتعلق بتنظيم المرور، وبذلك سوف يقلل من حوادث المرور والحفاظ على السلامة العامة  04/381

  . 3والتي أصبحت ضرورة أمام المجتمع

  .السائق بدون وثائق: ثانيا

قواعد قانون المرور وبالرغم من ذلك يفترض أن  سائق المركبة في أغلب الأحيان هو من يخالق   
   لـــم يتحصـــهو لــاقة، ويجب عليه أن يكون على دراية مرورية فـــيحصل هذا الأخير على رخصة سي

  
  

                                                           

   .65، صسابقبولحية سمية، مرجع 1
  .1 200أوت  19، الصادرة في 46الجريدة الرسمية، العدد  2
   .127ص  سعادي محمد أمين، مرجع سابق ،3
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على الرخصة إلا بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعلمية، وهو أول من يلتزم باحترام نظام المرور 

  .1اسكعقد جماعي ملزم لجميع الن
المتعلقة بالقيادة بدون رخصة، كما هو  الأحكامومن المخالفات المرتكبة في هذا القسم مخالفة 

والذي فرض فيه المشرع عقوبات صارمة بتوقيع  قانون المرورمن  80منصوص عليه في المادة 
أشهر إلى سنة كاملة على  06دج وعقوبة الحبس من 50.000دج إلى 20.000غرامة مالية من 

حق السائق في هذه الحالة في أن يتم تغطيته من قبل  إبطالرتكب هذه المخالفة، بالإضافة إلى من ي
شركة التأمين باستثناء الطرف الغير المتضرر من الحادث الذي وقع من قبل هذا السائق بدون 

من الأمر  09رخصة سياقة، ويمكنه الحصول على تعويضات من الجهات الخاصة طبقا للمادة 
  .2السيارات ضمان لتي تتمثل في صندوقا 74/15

ولقد مرت الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا، واعتبرت أن سائق السيارة دون رخصة هو 
المرتكب للحادث، أو من كان بحوزته رخصة سياقة لا علاقة لها بنوع المركبة التي يقودها، أو أنها 

يقم صاحب الشأن بتجديدها قبل وقوع الحادث تتعلق بذلك، ولكن هذه الرخصة صلاحيتها منتهية ولم 
  . 3أو غيرها من الحالات المشابهة لذلك

وعليه ففي حالة النصوص المذكورة انفا بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخادها بهذا الصدد 

وفي حالة قيادة المركبة فإن الحق في ضمان التعويض يعود للسائق، أو المؤمن له يسقط على يد 

من  02فقرة  07وكذلك المادة  80/34من المرسوم  3و الصندوق الخاص بذلك وفقا للمادة المؤمن أ
، ثم يتم دفعها من قبل المؤمن أو صندوق ضمان السيارات من تعويض إلى 80/37المرسوم 

المصاب أو ذويه، فإن له الحق بعد ذلك في أن يعود بما دفعه من تعويض على المسؤول عن 
  .  4الحادث

  

  
                                                           

   .128، ص سابق ـسعادي محمد أمين، المرجع 1
   .128، ص سابق ـسعادي محمد أمين، المرجع 2
   .129، ص سابق ـسعادي محمد أمين، المرجع 3
   .128، ص سابق ـسعادي محمد أمين، المرجع 4
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  .حالة سكر والسائق السارق السائق في :الثاني الفرع

  .السائق في حالة سكر: أولا 

إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن :" أنه 74/15من الأمر  14لقد نصت المادة 
الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الممنوعات 

ق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض ولا تسري هذه الأحكام المحضورة فلا يحق للسائ
  .1"على ذوي حقوقه في حالة الوفاة
فإنه يجب أن يمتنع كل سائق عن السياقة  14-01من القانون  18وبالتالي حسب المادة 

دراته في عندما يتعاطى مسكرا أو يكون تحت تأثير مادة أخرى من شأنها ان تؤثر في ردود أفعاله وق
فإنه يحرم من التعويض كل شخص مسؤولا  74/15من الأمر رقم  57السياقة، وطبقا لنص المادة 

كليا أو جزئيا عن الحادث أثناء السكر أو تحت تأثير الكحول والمخدرات الممنوعة أو الحبوب 
ة صاحب المنومة باعتبارهم ارتكبوا خطأ جسيم، وحكم هذه المادة لا يسري في حالة في حالة وفا

  .2الحق
ونتيجة لذلك فإن المشرعون صارمون في إزالة التمييز بين السكر وتعاطي المخدرات، فسواء 
كانت كحوليات أو مخدرات فهي تخضع خلايا الدماغ لتغيرات داخلية خاصة في الأجزاء التي تقوم 

س الأشياء بعمليات التحكم في الإرادة الواعية وجعل الشخص المصاب به يفقد القدرة على قيا
يمكنه السيطرة على وتقييمها، وبالتالي لا يستطيع فهم العواقب المحتملة على أفعاله، إذ انه لا 

عندما أشار إلى أن  09/03 الأمرمن  08تصرفاته ولقد تناولها المشرع الجزائري في المادة 
عل السائق وقدراته المضاعفات الناتجة عن تناول المسكرات أو أي مادة مشابهة لها تؤثر على ردود ف

  .3أثناء القيادة
  
  

                                                           

ة ماسـتر، جامعـة عبـد الحميـد بـن مـذكر ـقريبي حاج حبيب، نظام تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عـن حـوادث المـرور فـي الجزائـر، 1
   .21، ص 2018-2017باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة 

   .129سعادي محمد أمين، مرجع سابق ، ص  2
   .130ـسعادي محمد أمين، مرجع سابق، 3
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وبالتالي ينتج عن هذه الحالة، سقوط الحق في الضمان وكذلك سحب رخصة السياقة منه، 
  .بالإضافة إلى العقوبات الجزائية

  .السائق السارق: ثانيا

إذا سرقت المركبة فلا ينتفع السارق  : "على أنه 74/15من الأمر  15لقد نصت المادة 
والأعوان بتاتا من التعويض ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة وكذلك 

  ".الأشخاص المنقولين وذوي حقوقهم
ونستنج من نص المادة أن السارق لا يستفيد من التعويض وكذلك كل من شارك في السرقة 

من السيارة المسروقة، ولا يكون هذا الحرمان من التعويض إلا  طوعا في حال تعرضهم لحادث سير
في حال صدور حكم بإدانة جنائية بجنحة السرقة إذ أنه يعتبر الشرط الوحيد لتطبيق العقوبة 

، والتالي تقوم على النتائج المترتبة عن استيفاء شرط الإدانة الجزائية 15المنصوص عليها في المادة 
  .1بجنحة السرقة
لك يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية للسائق اللص ومساعديه تجاه الأشخاص ومع ذ

المصابين المنقولين وذوي حقوقهم وكذلك ذوي حقوق السائق السارق والمتواطئين معه في حال وفاته، 
المتضمن شروط  80/34من المرسوم  03فقرة  03هذا الالتزام بناءا على نص المادة  ويؤسس

منه، والتي  07خاصة المادة  80/37وكذلك المرسوم التنفيذي  74/15 الأمرمن  07ة تطبيق الماد
معتبرين هذه النسبة  ٪66تقوم بتعويض كل ضحية تكون نسبة عجزه الجزئي الدائم تجاوزت أو بلغت 

  . 2تمنع الشخص من مواصلة نشاطه المعتاد

  .طرق الحصول على التعويض: المبحث الثاني

الجزائري على جريمة الجرح الخطأ وجريمة القتل الخطأ، والتي من شأنها  نص قانون العقوبات
أن تعرض المؤمن له لعقوبة الحبس أو غرامة مالية أو سحب رخصة سياقته، إذا تسبب في ضرر 

من الضروري أن تضمن شركة التأمين  الإلزامي، ففي سياق التأمين للآخرينمادي أو جسماني 
  وديا أو جبرا عن طريق القضاء، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من  تعويضا عن هذه الأضرار إما

  
  

                                                           

   .252ـمحمودي فاطمة، مرجع سابق، ص 1
   .252ـمحمودي فاطمة، مرجع سابق، ص 2



                                        نظام تعويض ضحايا حوادث المرور                                        الثاني         الفصل 

37 

 

والحصول على التعويض أمام القضاء في ) المطلب الأول(خلال التطرق إلى التسوية الودية في 
  ).المطلب الثاني(

  .التسوية الودية: المطلب الأول

إن التراضي يعد طريقة ودية لإنهاء النزاع والمطالبة بالتعويض دون خيار اللجوء إلى القضاء، 
وقد تكون الإجراءات القضائية والتسوية الودية مباشرة بين المضرور والمؤمن له، أو قد تكون بين 
المضرور وشركة التأمين أو صندوق ضمان السيارات، وذلك من أجل تقصير الطريق للمضرور 
للحصول على تعويض الضرر، وفي نفس الوقت تبعده عن المصاريف القضائية من جهة أخرى 

مزايا ) الفرع الثاني(إجراءات التسوية الودية و) الفرع الأول: (بحيث سنتناول في هذا المطلب فرعين
  .التسوية الودية

  . إجراءات التسوية الودية: الفرع الأول

لتسوية الودية بمبلغ مالي يتساوى مع الخسارة وهذا يتم الحصول على التعويض عن طريق ا
في جميع الحالات البسيطة، ويستعان بالخبير لتقدير الضرر وتحديد أسبابه في حالة النزاع حول 

  .ذلك
وجوب صدور مرسوم بناءا : " نجد أنها تنص على 74/15من الأمر  19وبعد دراسة المادة 

اخلية ووزير العدل ووزير المالية، تتحدد بموجبه الإجراءات على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الد
 16/02/19801  المؤرخ في 80/35، وبهذا صدر المرسوم رقم "المتعلقة بالتحقيق ومعاينة الأضرار

يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق : " الفقرة الثانية منه والتي جاء فيها أنه 04من خلال المادة 
أيام إلى شركة التأمين المعنية ويمكن أن  10ضر خلال مهلة لا تتجاوز أن ترسل نسخة من المح

يوما  30يتحصل المصاب أيضا أو ذوي حقوقه على نسخة منها وكيل الدولة خلال مهلة أقصها 
فمن خلال هذا يتبين بأن المشرع الجزائري كرس دور شركة التأمين بعرض ".  ابتداء من تاريخ طلبها

  ين ـــركة التأمـــر لجبر الضرر، فشـــة هذا مع حاجة هذا الأخيـــادث السير موازنــة حيـــاء على ضحـــالوف
  

  

                                                           

مــن  19المتضــمن تحديــد شــروط التطبيــق الخاصــة بــإجراءات التحقيــق فــي الأضــرار ومعاينتهــا التــي تتعلــق بالمــادة 35- 80المرســوم 1
، المؤرخـــة فـــي 08، المتعلـــق بإلزاميـــة التـــأمين علـــى الســـيارات وبنظـــام التعـــويض عـــن الأضـــرار، الجريـــدة الرســـمية، عـــدد15-74الأمـــر 

19/02/1980.   
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ملزمة بعرض مبالغ التعويض على أصحابها بمجرد وقوع الضرر وبصفة تلقائية دون انتظار 
  .1الدعوى

فعدم تقديم العرض بدفع التعويض مباشرة عند وقوع الحادث يعتبر عدم وفاء الالتزام أو تأخر 
 182في الوفاء، وهذا ما يؤدي إل الحكم على شركة التأمين بتقديم تعويضات إضافية تطبيقا للمادة 

لمؤرخ في المتعلق بالتأمينات ا 95/07من الأمر  14من القانون المدني الجزائري، وتطبيقا للمادة 
    2. 1995جانفي 25

من ثم فإن التسوية الودية إلزامية بالنسبة لشركة التأمين واختيارية بالنسبة للضحية وذوي حقوقه ومن 
  .3خلال التسوية الودية أي التعويض بالتراضي يدفع القاضي إلى التخلي عن الدعوى المدنية

  .مزايا التسوية الودية: الفرع الثاني

أصبح اللجوء إلى الوسائل الودية لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا واهتماما متزايدا، 
على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل 

وفعال مع منفرد، وذلك لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل عادي 
  .منحنهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم

فالتسوية الودية تمتلك العديد من المميزات الكبرى لعل أن أهمها تضمن السرعة في حل 
النزاعات، وتتضمن أيضا الحفاظ على مصلحة الأطراف في تسوية نزاعاتهم، فهي تجعل المتضرر 

تكون مكلفة للمؤمن والمتضرر، ولهذا يرغب كل منهم  يتجنب الإجراءات الطويلة والشاقة والتي قد
للوصول إلى حل ودي بينهما من أجل تقصير الطريق للمضرور في الحصول للتعويض، وفي نفس 

  .الوقت تبعدهم عن المصاريف القضائية
وبتالي تعتبر التسوية الودية من أول المراحل التي يتم تطلع إليها في الحوادث، للفصل في 

  .ل مباشرة الدعوى، فهي تمنع تراكم قضايا حوادث المرور أمام المحاكمالنزاع قب
  

  

  

                                                           

   .45، ص باش ريمة، مرجع سابق1
   .46باش ريمة، مرجع سابق، ص 2
   .47باش ريمة، مرجع سابق، ص 3
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  .على التعويض أمام القضاء الحصول: المطلب الثاني 

يختص كل من القضاء المدني والجزائي نوعيا في الفصل في النزاعات الناشئة على التعويض 
ولمعرفة هذا يجب التطرق إلى إجراءات الحصول على  عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور،

  ).الفرع الثاني(، والقضاء الجزائي في )الفرع الأول(التعويض أمام القضاء المدني في 

  .الحصول على التعويض أمام القضاء المدني: الفرع الأول

يعتبر القضاء المدني صاحب الولاية في الفصل في دعاوى التعويض عن حوادث المرور 
لك عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية بعد استدعاء جميع الأطراف من ناحية وذ

واستدعاء شركة التأمين بنفس إجراءات استدعائها أمام المحاكم الجزائية من ناحية أخرى، وهنا نسأل 
جنائي على ما مدى حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني؟ من المبادئ القانونية العامة أن ال

يوقف المدني، ومنه إذا كان الخطأ الذي يستوجب المسؤولية الجنائية هو نفس الخطأ الذي يرتب 
المسؤولية المدنية فأنه في حالة قضى الحكم الجنائي ببرأة المتهم لعدم ثبوت الخطأ من جانبه 

لاقا من يستوجب بالضرورة رفض التعويض بالنسبة للدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ، انط
عدم اختلاف الخطأ الجنائي في أي عنصر من عناصره عن الخطأ المدني، هذا الأصل في القواعد 

فقد أحدث استثناء بهذا الخصوص، حيث يبدو جليا في  74/15العامة أما بالنسبة للأمر رقم 
 مضمونه أنه من أجل الحصول على التعويض يكفي اثبات وقوع الضرر بسبب المركبة دون اشتراط

  .1الخطأ كأساس لقيام المسؤولية والحصول على التعويض 
وعليه فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة الجزائية لا يلزم القاضي المدني الذي 

تعرض عليه دعوى التعويض عن حادث المرور، ومنه بعد دراسة الملف من طرف القاضي المدني 
عيين خبير بناءا على طلب الضحية أو من تلقاء نفسه يفصل فيه أولا قبل الفصل في الموضوع بت

ويقوم الخبير بعد ذلك بفحص المضرور ووصف إصابته، تحديد مدة عجزه المؤقت أو الدائم، تاريخ 
استقرار الجروح، ذكر إذا كانت هذه الأضرار قابلة للتفاقم أم لا وبناء على هذه الخبرة يحدد القاضي 

  .2التعويضات العادلة والمنصفة
  

                                                           

ـلعباني وفاء، محاضرات في التأمين الإلزامي على المركبات موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماسـتر تخصـص قـانون التأمينـات، جامعـة 1
   .25، ص 2022-2021الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، سنة 

2
   .25ص  مرجع نفسه،ال  
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  .الحصول على التعويض أمام القضاء الجزائي: الفرع الثاني

يتطلب وقوع حادث مروري جسدي مجموعة من الإجراءات الضرورية والتحقيقات من قبل 
رجال الضبطية القضائية، حيث يتطلب إجراء محضر الذي يحتوي على جميع المعلومات اللازمة 

أيام 8ذا المحضر، حيث يسعى المريض في مدة ه إرسالأيام من تاريخ انتهاء التحقيق 10وخلال 
إلى السلطة التي باشرت  وإرسالهاالحصول على أول شهادة مكتوبة تثبت الضرر الذي لحق به  

التحقيق، ومن أول المراحل التي تتم من أجل إيصال الدعوى بالقضاء الجزائي، وهي مرحلة تكييف 
بعد دراسة محضر الضبطية القضائية فيقوم القضية حيث يقوم وكيل الجمهورية بتكييفها، وذلك 

إما إلى محكمة الجنح وذلك في حالة ما إذا كان العجز يفوق  إحالتهابتحريك الدعوى العمومية ثم 
أشهر أو أن يكون المصاب قد أصيب بعاهة مستديمة بتهمة الجرح الخطأ، أو في حالة ما إذا 03

  .1أشهر إلى قسم المخالفات 3كان العجز يقل عن 
من ثم تأتي المرحلة الأخيرة وذلك بعد تكييف القضية إلى مرحلة المحاكمة، حيث القاضي و 

الجزائي يفصل في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية ، والتي يسمح المشرع الجزائري أن يتم 
، دون من قانون الإجراءات الجزائية 03الفصل فيها من قبل القاضي الجزائي وذلك طبقا لنص المادة 

، وبذلك إما أن يفصل القاضي ببراءة المتهم، وإما بإدانته 2تحديد نص خاص بها في قانون التأمين
  : على النحو التالي

  : حالة الفصل بإدانة المتهم  .1

المسؤولية  إثباتالمتهم، فهذا يعني  إدانةإذا فصل القاضي الجنائي في ظل الدعوى العمومية 
والتي تقوم على ثلاث عناصر هي الخطأ والضرر والسببية، فقاضي الجنايات هو الأكثر  التقصيرية

الماما بعناصر الدعوى بناءا لما لديه من مستندات ومعلومات لازمة لتسهيل الحكم بالتعويض والتي 
  .3يقوم القاضي الجزائي الفصل فيها مثله مثل القاضي المدني

  
  

                                                           

   .24، ص نفسهمرجع اللعباني وفاء،  1ـ
-جـابو صـابرين، تعـويض ضـحايا حــوادث المـرور فـي الجزائـر، مــذكرة ماسـتر، كليـة الحقـوق والعلــوم السياسـية، جامعـة محمـد خيضــر 2

   .66، ص 2016-2015بسكرة، الجزائر، سنة 
نظام التعويض الأضرار الجسمانية الناتجـة عـن حـوادث المـرور فـي الجزائـر، مـذكرة تخـرج مـن المدرسـة العليـا للقضـاء،  زرقط سفيان، 3

   .61، ص 2004الجزائر، سنة 
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نح التعويضات المستحقة وذلك وفق الجدول الوارد في بواسطة تطبيق النصوص المدنية وم
من  وإعفائهوهذا المبدأ سيوفر على الضحية نفقات،  88/31المعدل والمتمم بالأمر  74/15الأمر

  .1التحصيلات الأخرى

  :حالة الفصل ببراءة المتهم  .2

بين قضاة  في هذه الحالة اختلف القضاة في الفصل بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية،
، وبين قضاة يقرون بعدم 74/15من الأمر  08تفصل في الدعوى المدنية وذلك طبقا لنص المادة 

اختصاصهم في الدعوى المدنية وذلك بسبب عدم وجود خطأ جزائي لا يسمح في ظل النظام الجديد 
  .الذي أصبح يقوم على فكرة المسؤولية لتعويض حوادث المرور

بت في اجتهاداتها إلى الاستقلال بين الدعوى الجزائية والمدنية حسب إذ أن المحكمة العليا ذه
، الذي مفاده أن المقرر قانونا كل حادث سير يخلف 15/12/1998بتاريخ  197248القرار رقم 

جسيمة يترتب عنه التعويض لكل ضحية أو أحد أقاربها، ولذلك يضل القاضي الجزائي  أضرارعنه 
  .2ولو كان الحكم بالبراءة للمتهم في الدعوى العموميةمختص بالفصل في الدعوى حتى 

ربما الغرض من منح السلطة للقاضي الجزائي لتعويض ضحايا حوادث المرور يكمن في 
حمايتهم، بغض النظر عن مصير الدعوى وشدد على ضرورة استدعاء المؤمن في حالة ما إذا 

فقا لقانون الإجراءات الجزائية عملا بأحكام الحادث تسبب بمركبة مؤمنة أمام القضاء الجزائي، وذلك و 
  .88/31القانون 

فبعد صدور الحكم تسلم للمضرور نسخة عادية لعرضها على الخبير وذلك من أجل معاينة 
   الأضرار اللازمة وممارسة خبرته، ولكن هذا الإجراء يخلف بعض المشاكل لأنه ضروري أن 

     ن هناك تعطيل لمصالح المضرور، وتعارضيحصل المضرور على نسخة تنفيذية حتى لا يكو 
  .3في الأحكام 

   

   

                                                           

   .62جابو صابرين، مرجع سابق، ص 1
   .63جابو صابرين، مرجع سابق، ص 2
   .63جابو صابرين، مرجع سابق، ص  3
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  :خاتمة

ن لنــا جليــا مــن خــلال تعرضــنا لموضــوع التــزام شــركة التــأمين بتعــويض الأضــرار الناشــئة يتبــ
فقــد قــام  عــن حــوادث المــرور، أن المشــرع أعطــى الأســبقية لمســألة تعــويض الأضــرار عنايــة خاصــة،

المتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى  15-74بوضع مجموعة من التشريعات لجبر الأضرار أهمها الأمر 
التـي صـدرت تطبيقـا لأحكـام  وكـذلك مختلـف المراسـيم،  31-88السيارات المعـدل والمـتمم بالقـانون 

وتكشف لنـا هـذه التشـريعات أن المخـاطر التـي تحـدثها السـيارات لـم تعـد فرديـة  ،الأمر السابق الذكر
تقتصــر علــى المضــرور والمســؤول لوحــدهما، وإنمــا أعطــى للمســؤولية عــن الحــادث بعــدا اجتماعيــا 
لكــون الحــادث خطــر اجتمــاعي يلــزم المجتمــع ككــل بالتكفــل بــه واتجــه إلــى تعــويض الضــحية بغــض 

الاجتمـــاعي فكمـــا تســـتفيد الجماعـــة مـــن منـــافع الســـيارة عليهـــا أن النظـــر عـــن خطئهـــا وعـــن مركزهـــا 
  .تتحمل أعبائها

فالغاية من أي قانون في جماعة هو تنظـيم سـلوك الأفـراد بـإقرار الحقـوق وتقريـر الالتزامـات، 
فالقانون المدني بصفة عامة أوجد أساسـه القـانوني للتعـويض غيـر أن هـذا لا يجعلنـا نتجاهـل أحكـام 

كــون  ذلــك أضــف إلــى ،لــى اعتبــار أنــه خــاص والخــاص كمــا هــو مقــرر يقيــد العــامع 15-74الأمــر 
  .أحكامه تلزم المؤمن بدفع التعويض للمصاب جراء تعرضه لحادث المرور

حــدودة مهــي حمايــة  15-74غيــر أن مــا يلاحــظ بهــذا الشــأن أن الحمايــة المقــررة فــي الأمــر 
يجوز تعويض الضحايا إلا في الحدود التي تزيـد يقابلها الجداول الخاصة الإلزامية الموجودة فيه ولا 

عما حددته الجداول من تعـويض حتـى ولـو أن قيمـة تلـك الأضـرار اللاحقـة بالضـحايا تزيـد عمـا هـو 
إيجابيـات  أفرزتمقرر بالجداول، ومن هذا نقر بأن تشريعات التعويض عن ضحايا حوادث المرور 

  .وسلبيات
  : التشريعات فمن بين الإيجابيات التي جاءت بها هذه

إعطــاء المشــرع للمســؤولية عــن الحــادث بعــدا اجتماعيــا باعتبــار الحــادث خطــر اجتمــاعي يلــزم   .1

  .المجتمع التكفل به
المشــرع عــن القاعــدة العامــة التــي تــنص علــى اختصــاص القضــاء المــدني فــي الفصــل فــي  خــرج .2

دعــوى المطالبــة بــالتعويض بحيــث أجــاز اســتثناء للقضــاء الجزائــي الفصــل فــي الــدعوى المدنيــة 
  .بالتبعية للدعوى الجزائية
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  .اعتماد التلقائية في التعويض بغض النظر عن الخطأ  .3
، فــإن التعــويض يشــمل الضــحية، وذوي حقوقهــا والســائق 15-74مــن الأمــر  08طبقــا للمــادة   .4

  .ومكتتب التأمين ومالك المركبة وحتى مسبب الحادث
 الأضــرار فتتحــدد فيمــاعــن ومــن أهــم الاخــتلالات التــي جــاءت بهــا التشــريعات المتعلقــة بــالتعويض 

  : يلي
عها فـــإن ة وســـائل النقـــل بالزيـــادة فـــي ســـرعتها وقـــوة انـــدفاعانفـــي ظـــل التطـــور الســـريع فـــي صـــ  .1

النصــوص القانونيــة المنظمــة لجبــر الأضــرار أصــبحت لا تتناســب مــع التزايــد المهــول لحــوادث 
بشـكل سـريع وسـهل  المرور، وبالتالي فهذه النصوص لم تعد كفيلة بالاستجابة لطلبات الضـحايا

  .ومنصف
ن فـي غالــب الأحيــان مـا يلجــأ المتضــرر مــن حـوادث المــرور إلــى القضــاء لحـل النــزاع بينــه وبــي  .2

شــركة التــأمين وهــذا الأخيــر يتســم بطــول إجراءاتــه نظــرا للطعــون وتعيــين خبــراء، والضــحية هــو 
  .الذي يتحمل الأعباء

إذا ما وقع حادث المرور وسبب أضـرار للمـؤمن لـه واتجـه هـذا الأخيـر إلـى شـركة التـأمين مـن   .3
أجــــل طلــــب التعــــويض فإنــــه فــــي معظــــم الأحيــــان مــــا يتعــــرض المضــــرور أو ذوي حقوقــــه إلــــى 
تلاعبات من طرف هـذه الوكـالات فهـي تتهـرب مـن تحمـل المسـؤولية ممـا يـدفع بـه إلـى الـدخول 

  .معها في معركة طويلة تفقده الأمل في جبر ضرره
إذا نظرنا من جانب المضرور جراء حادث المرور وبالنظر إلـى ارتفـاع مسـتوى المعيشـة تبقـى   .4

  .لاج وغيرها من النفقاتالتعويضات الممنوحة ضئيلة جدا بالنظر إلى مصاريف الع
فمــن أجــل تفــادي كــل هــذا فــإن المشــرع والمجتمــع معــا مطالبــا بجعــل موضــوع الأمــن المــروري 
وجبر الأضرار الناتجة عـن حـوادث المـرور فـي صـدارة المواضـيع التـي تقتضـي بـدل جهـد للحـد مـن 

لموضوع مـن أجـل ، لذلك نقترح جملة من الحلول والبدائل العلاجية كمساهمة في إثراء االمآسيهذه 
  :تحقيق حماية أفضل لحقوق الضحايا وتتمثل هذه البدائل في

تعزيـــز المنافســـة بـــين شـــركات التـــأمين لأجـــل تقـــديم أفضـــل خدمـــة للمـــؤمن وللحـــد مـــن خاصـــية  •
  .لحماية حقوق المتعاملين الإلزاميالإذعان التي تطبع عقد التأمين 



  خاتمة

 

44 

 

المــــروري، وعــــدم التســــاهل فــــي توقيــــع قواعــــد قانونيــــة ملزمــــة وصــــارمة لتجســــيد الأمــــن  إصــــدار •
العقوبــات مــع المخــالفين لتجنــب الكــوارث الناجمــة عــن حــوادث المــرور والتــي أعجــزت وأربكــت 

  .المشرع والمجتمع وحتى التصدي لها
  .ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي بخصوص مسألة الفصل في دعوى التعويض •
برامج توعية للمواطنين عن كيفية تجنـب هـذه المخـاطر والتـي هـي فـي تزايـد مسـتمر يومـا  وضع •

  .بعد يوم كما تبينه مختلف الإحصائيات
  .ن لنا بأن التأمين وسيلة للعلاج وليس أداة للوقايةيوبهذا يتب
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  :قائمة المراجع

:الكتب: أولا  

عقــد التــأمين الإجبــاري مــن المســؤولية الناشــئة عــن حــوادث الســيارات، دار : خالــد مصــطفى فهمــي .1
  .2005 الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر،

التعــويض فــي حــوادث الســيارات فــي ضــوء القضــاء والفقــه، دار الفكــر الجــامعي،  :شــريف الطبــاخ .2
  .2006الطبعة الخامسة، الإسكندرية، 

الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، عقود الغرر وعقد التـأمين، : عبد الرزاق السنهوري .3
 .1964المجلد الثاني، دار أحياء التراث العربي، بيروت ، 

التــأمين ضــد حــوادث الســيارات، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان : يــب أبــو البهجــاءلــؤي ماجــد ذ .4
2005.  

المسـؤولية عـن حـوادث السـيارات والتـأمين الإجبـاري منهـا، منشـأة المعـارف : محمد حسـين منصـور .5
  .2003الإسكندرية، 

الطبعـــة  الجامعيـــة، ي قـــانون التـــأمين الجزائـــري، ديـــوان المطبوعـــاتفـــمحاضـــرات : معـــراج جديـــدي .6
  .س.، دالثانية، الجزائر

لمـرور، دار نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمـة عـن حـوادث ا: يوسف دلاندة .7
  .2009للنشر والتوزيع، الجزائر،  هومة

  :المقالات: ثانيا

مجلـــة  تقـــدير الأضـــرار الجســـمانية الناتجـــة عـــن حـــوادث المـــرور،: رشـــا مقـــدم، النـــوري محمـــد أمـــين .1
، الجزائـر، 03الفكر للدراسات القانونيـة والسياسـية، جامعـة الجلالـي بونعامـة خمـيس مليانـة، العـدد 

  .2021سبتمبر 
التقــدير القــانوني للتعـويض عــن الأضــرار الجســمانية الناتجـة عــن حــوادث الســيارات، : سـراح حليتــيم .2

 .2017مارس  الجزائر، ،26العدد  مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة،
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الدعوى المباشرة في التأمين مـن المسـؤولية، مجلـة العلـوم الإنسـانية، جامعـة الإخـوة : سمية مكربش .3
  .2016، الجزائر، ديسمبر 46منتوري قسنطينة، العدد 

  :الجامعيةالمذكرات و الرسائل : ثالثا

  :الدكتوراهرسائل  -أ

رســـالة دكتــوراه، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم  المســـؤولية المدنيـــة عــن حـــوادث المـــرور،: فاطمــة محمـــودي .1
  .2011-2010السياسية، جامعة وهران، السنة الجامعية 

الاتجـــاه الموضـــوعي فـــي المســـؤولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات ودور التـــأمين، : كمـــال كيحـــل .2
  .2007- 2006السنة الجامعية  ،تلمسان بكر بلقايد رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو

  :الماجستيررات مذك -ب

الآثــار المترتبــة علــى عقــد التــأمين مــن المســؤولية المدنيــة، مــذكرة : بهــاء الــدين مســعود ســعيد خــويرة .1
الســــنة الجامعيــــة  نــــابلس، فلســــطين، ماجســــتير، كليــــة الدراســــات العليــــا، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة،

2008.  
المدنيـة، مـذكرة ماجسـتير،  الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية: ريم إحسان محمود الموسى .2

  .2006-2005السنة الجامعية   نابلس، فلسطين، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،
النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات، مذكرة ماجستير، كلية الحقـوق، جامعـة : سمية بولحية .3

  .2011-2010، السنة الجامعية أم البواقي العربي بن مهيدي
التــأمين الإلزامــي مــن المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات فــي الجزائــر، مــذكرة : شــوعبعــلاوة  .4

  .2006-2005ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
التــأمين علــى حــوادث المــرور فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة ماجســتير، كليــة : محمــد أمــين ســعادي .5

-2015علـــوم السياســـية، جامعـــة عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، مســـتغانم، الســـنة الجامعيـــة الحقـــوق وال
2016. 

  :مذكرات المدرسة العليا للقضاء -ج
نظــام تعــويض الأضــرار الجســمانية الناتجــة عــن حــوادث المــرور فــي الجزائــر، مــذكرة : ســفيان زرقــيط -

  .2004سنة  الجزائر، تخرج بالمدرسة العليا للقضاء،
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  :الماسترمذكرات -د

نظــام تعــويض الأضــرار الجســمانية الناشــئة عــن حــوادث المــرور فــي الجزائــر، : حــاج حســين قريبــي .1
مـــذكرة ماســـتر، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس مســـتغانم، الســـنة 

  .2018-2017الجامعية 
مـذكرة ماسـتر،  نون الجزائـرالتأمين مـن المسـؤولية المدنيـة عـن حـوادث المـرور فـي القـا: ريمة باش .2

ـــــــي محمـــــــد أ ـــــــوم السياســـــــية، جامعـــــــة أكل ـــــــة كليـــــــة الحقـــــــوق والعل ـــــــويرة، الســـــــنة الجامعي ـــــاج الب ولحــ
2015/2016.  

تعويض ضـحايا حـوادث المـرور فـي الجزائـر، مـذكرة ماسـتر، كليـة الحقـوق والعلـوم : صابرين جابو .3
  .2016-2015السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

  :المحاضرات: رابعا
محاضرات في التأمين الإلزامي على المركبات، موجهـة لطلبـة السـنة الأولـى ماسـتر، : وفاء لعباني

  . 2022-2021تخصص قانون التأمينات، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

  : النصوص القانونية: خامسا

  :الأوامر والقوانين-أ

المتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات ونظــام  1974ينــاير  30المــؤرخ فــي  15-74الأمــر رقــم  .1
فبرايــر  19الصــادرة فــي ، 15، الجريــدة الرســمية، العــدد المعــدل والمــتمم  التعــويض عــن الأضــرار

1974.  
المتضـــمن القــانون المـــدني المعـــدل والمـــتمم،  1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فــي  58-75الأمــر رقـــم  .2

  .1975سبتمبر  30ة في الصادر  ،78لجريدة الرسمية، العدد ا
المتعلـــق  15-74المعــدل والمـــتمم للأمـــر رقـــم ،1988 يوليـــو 19المـــؤرخ فـــي  31-88قــانون رقـــم  .3

 29بإلزاميــــة التــــأمين علــــى الســــيارات ونظــــام التعــــويض عــــن الأضــــرار، الجريــــدة الرســــمية، العــــدد 
  .1988 يوليو 20الصادرة في 

، الجريـــدة المعـــدل والمـــتمممتعلـــق بالتأمينـــات ، ال1995 ينـــاير 25المـــؤرخ فـــي  07-95أمـــر رقـــم  .4
   .1995مارس  08في  ةالصادر  ،13الرسمية، العدد 

، المتعلــق بتنظــيم حركــة المــرور غبــر الطــرق 2001 أوت 19المــؤرخ فــي  14-01نون الأمــر قــا .5
  .2009 أوت 19في  ةالصادر  ،46رسمية، العدد وسلامتها وأمنها، الجريدة ال
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، ون الإجــــراءات المدنيــــة والإدرايــــة، يتضــــمن قــــان2008 برايــــرف 25المــــؤرخ فــــي  09-08قــــانون ال .6
  .2008ريل بأ 23في  ةالصادر ،  21الجريدة الرسمية، العدد 

  :النصوص التنظيمية-ب

، المتعلــق بتحديــد شــروط تطبيــق المــادة 1980 فبرايــر 16المــؤرخ فــي  34-80ذي يــتنفالمرســوم ال .1
  .1980 فبراير 19في  ة، الصادر 08، الجريدة الرسمية، العدد  15-74من الأمر  07

، المتضــــمن تحديــــد شــــروط التطبيــــق 1980 فبرايــــر 16المــــؤرخ فــــي  35-80تنفيــــذي المرســــوم ال .2
،  15-74مـن الأمـر  19الخاصة بإجراءات التحقيـق فـي الأضـرار ومعاينتهـا التـي تتعلـق بالمـادة 

 .1980 فبراير 19في  ةالصادر ،  08لعدد الجريدة الرسمية، ا
يتضــــمن تحديــــد شــــروط التطبيــــق ، 1980فبرايــــر  16المــــؤرخ فــــي  36-80تنفيــــذي رقــــم مرســــوم  .3

،  15-74مـــن الأمـــر  20الخاصـــة بطريقـــة تقـــدير نســـب العجـــز ومراجعتهـــا، التـــي تتعلـــق بالمـــادة 
  .1980فبراير  19، الصادرة في 08الجريدة الرسمية، العدد 
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